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 ١١٥

  المقدمة
لسلام على إمام المرسلین سیدنا محمد بسم االله الرحمن الرحیم، والصلاة وا

 صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى من سار على منھاجھ إلى یوم الدین،

ع    ھ م ھ أن ساع  مما لا شك فی شاط  ات ة  ن ة  الدول ا  الحدیث ھ  وم ن  واكب ادة  م ي  زی  ف

ق  ة  المراف شغل   والحاجة  العام ذه  الماسة ل ق  ھ الموظفین  المراف ومیین  ب  للنھوض  العم

صالح  یقتحق بغیة بأعمالھا ام،  ال ف   الع بح الموظ ام  أص و  الع ذي  المحرك  ھ ستطیع  ال  ی

ھ  من العام المرفق ق  خلال ھ  تحقی اءة  أھداف ن       بكف ن م ي یمك اره الأداة الت ة، باعتب وفعالی

ة   ات الدول ة وتوجھ ذ سیاس ا تنفی ده   . خلالھ ى ج أ عل د یكاف ف المج ان الموظ وإذا ك

  .  خطئھ بالجزاء المناسبواجتھاده، فإنھ بالمقابل یجازي الموظف المخطيء على

ة          ة العام اق الوظیف ولما كان التحقیق التأدیبي یعد أولى إجراءات التأدیب في نط

ولھ أثر بالغ في حیاة الموظف الوظیفیة إذ قد یؤدي إلى إنھاء خدماتھ بالفصل أو غیرھا 

ع           رورة وض ستوجب ض ا ی ة، مم ھ الوظیفی ي حیات ؤثرة ف رى الم زاءات الأخ ن الج م

شروط وال  رك       ال راءات وت ذه الاج ال ھ ق الاداري وإغف ة التحقی ة لعدال ضوابط اللازم

ك    التحقیق وإجراءاتھ دونما شروط وضوابط وقیود یؤدي إلى إنتفاء العدالة، من أجل ذل

أدیبي            ق الت سلامة التحقی ة ل ضمانات اللازم ر   . أوجب المنظم الوضعي توافر ال وھو الأم

راءات نظامیة تصون حقوق الموظف العام وإج الذي یحتم أن یكون التحقیق وفق أصول

ضمانات        وفیر ال ق وت ي التحقی ة ف ضد إساءة استغلال الخطأ في تطبیق الأصول الإجرائی

ة    ة للوظیف ل حمای ل تكف ي المقاب ھ، وف ق مع راء التحقی اء إج ام أثن ف الع ة للموظ الكافی

م  ة بھ ة المناط امھم الوظفی ام بمھ ن القی سین ع وظفین المتقاع ن الم ة م ضمن العام  وت

   .كذلك سیر المرفق العام بإنتظام وإطراد



 

 

 

 

 

 ١١٦

  :أهمية البحث
یكتسب موضوع البحث أھمیة من ناحیتین النظامیة والعملیة وذلك على الوجھ 

  :الاتي

ا ینطوي        : فأما من الناحیة النظامیة    أدیبي وم تبرز أھمیة موضوع التحقیق الت

ة  علیھ من ضمانات في جعلھا نظریة ثابتة في إطار النظریا       ة أولی ن  ت الحدیثة ومرحل  م

ى      ائع إل ناد الوق ة وإس شف الحقیق ل ك ن أج صاً م دت خصی ب، أع ة التأدی ل عمیل مراح

ي   . أشخاص محددین بغیة محاسبتھم ومعاقبتھم وفقا للنظام       ث ف أضف الي ذلك فإن البح

ا             ة بھ ذة ذات العلاق صوص الناف ى ضوء الن أدیبي وضماناتھ، وعل موضوع التحقیق الت

أخرى تتمثل في تعدیل ما یمكن تعدیلھ، وحذف ما یمكن حذفھ، أو إضافة ما یشكل أھمیة  

  .یمكن إضافتھ لتلك النصوص وصولاً إلى معالجة نظامیة ناجحة للموضوع

ة         : الناحیة العملیة    أما من  ا الأنظم ي كفلتھ ضمانات الت فإنھا تتجلى في بیان ال

ث  ل البح ة مح ا و  المقارن ى الإدارة مراعاتھ ب عل ي یج ة  والت ذ إحال ا من د بھ التقی

اول          حتى التحقیق إلى الموظف ن تن ل الغرض م ھ ، ولع  إصدار قرار بتوقیع الجزاء علی

ضاء          الموظف ھذا الموضوع ھو تبصیر    ام الق ب وأحك تھا نظم التأدی بحقوقھ والتي أرس

ن          ة م ى بین ون عل الإداري ، وأیضاً تبصیره بما یتخذ ضده من إجراءات تأدیبیة حتى یك

ضیات ا ي   مقت ل ف ا یكف أدیبي ، كم ق الت سائل التحقی ص م ا یخ ة فیم شروعیة النظامی لم

  .الوقت نفسھ إلزام الإدارة بإتباع الإجراءات السلیمة والصحیحة لتأدیب الموظف العام 

  :إشكالية البحث
ة           ك وفعالی دى تماس ان م ي بی ل ف إن الإشكالیة المثارة حول موضوع البحث تتمث

ام        الإطار النظامي للتحقیق التأ    ف الع صالح الموظ دیبي وضماناتھ الذي یعد سلاح فعال ل

ي                ام ف ف الع صلحة الموظ ضتین، م صلحتین متناق كفیل بتحقیق التوازن المطلوب بین م



 

 

 

 

 

 ١١٧

ام         ق الع یر المرف سن س ى ح أن تؤمن لھ تحقیق عادل ومصلحة الإدارة في المحافظة عل

  بإنتظام وإطراد من جھة أخرى؟

امي    : تساؤلات فرعیة منھاوتندرج تحت ھذه الإشكالیة عدة     ار النظ ھل الإط

ادر        ة ق ة المقارن سعودي والأنظم المنظم لعملیة التحقیق التأدیبي وضماناتھ في النظام ال

ذا       على ضبط عملیة التحقیق التأدیبي بصورة یتحقق معھا الصالح العام للإدارة؟ وھل ھ

ق     ة للتحقی ق والإحال رة التحقی صة بمباش ات المخت دد الجھ ار ح ذه  الإط ین ھ صل ب وف

ن     ) الإتھام(الجھات؟ وكذلك ھل فصل بین سلطة التحقیق   ة م لطة المحاكم ة وس من ناحی

ف           ررة للموظ ة المق ضمانات النظامی ي الإجرءات وال ا ھ ناحیة أخرى بشكل واضح؟ وم

  العام المتھم في ظل ھذه الأنظمة في مرحلة التحقیق التأدیبي وقبل المحاكمة التأدیبیة؟ 

  :منهجية البحث
ل          ة وتحلی ر دراس ارن، عب ي المق ري التحلیل نھج النظ ث الم ذا البح تھج ھ ین

سا،       سعودیة وفرن ن ال لا م النصوص النظامیة في ضوء آراء الفقھ وأحكام القضاء في ك

ذه                  ام ھ ن أحك تفادة م دول والاس ذه ال ي ھ ا ف ة المعمول بھ ین الأنظم ة ب وإجراء المقارن

  .بحث ویثریھالأنظمة وذلك بالقدر الذي یحقق أھداف ال

  :خطة البحث وحدوده
صول         لاث ف ى ث ق      : تنقسم خطة البحث إل ة التحقی صدي لماھی صھ للت الأول نخص

م       ا، ث التأدیبي، أما الفصل الثاني نستعرض فیھ إجراءات التحقیق التأدیبي بكافة مراحلھ

ي     ف ف ة للموظ ة المقارن ا الأنظم ي كفلتھ ضمانات الت ى ال ث إل صل الثال ي الف رق ف نتط

  .التحقیق التأدیبيمرحلة 

ة     ة ماھی ى دراس ث عل ذا البح صر ھ ث، فسیقت دود البح ق بح ا یتعل ا فیم أم

ث           ل البح ة مح ة المقارن ا الأنظم ي كفلتھ ماناتھ الت أدیبي وض ق الت راءات التحقی واج



 

 

 

 

 

 ١١٨

ى الموظفین الخاضعین           صر عل ا سیقت سكریین، كم دنیین دون الع بالنسبة للموظفین الم

ضاة  للنظام الوظیفي العام دون الم     ك  . وظفین الخاضعین لأنظمة وقوانین خاصة كالق وذل

  .لتخصیص البحث وتعمقھ، وتحدیده



 

 

 

 

 

 ١١٩

  الفصل الأول
  )١ (ماهية التحقيق التأديبي

وم        ین مفھ ا أن نب ي علین أدیبي ینبغ ق الت ة التحقی ة بماھی ل الإحاط ن أج   م

لطة التح                 ى س اني عل ث الث ي المبح ث الأول، ونتعرف ف ي المبح ق  التحقیق التأدیبي ف قی

  .التأدیبي

  المبحث الأول
  مفهوم التحقيق التأديبي

ھ   وي  بغیة الوقوف على مفھوم التحقیق التأدیبي فإننا سوف نتطرق لتعریف  اللغ

 :على النحو التالي والإصطلاحي

                                                             
طلاح     ) ١( ق الإداري " بالرغم من أن معظم الفقھ السعودى یمیل إلى استخدام اص ى   "التحقی ر عل ، انظ

ة        . د: سبیل المثال  ي المملك ال الإدارة ف ى أعم سعودیة،   على شفیق، الرقابة القضائیة عل ة ال العربی
، و أطلق ٢٩٣م، ص ٢٠٠٢دراسة تحلیلیة مقارنة، الریاض، مركز البحوث، معھد الإدارة العامة، 

ة     .د: جانب آخر اصطلاح التحقیق، انظر     ي الوظیف ب ف مانات التأدی عبداللطیف بن شدید الحربى، ض
ھ القضاء ال              ا استقر علی ة بم ة مقارن ة تأصیلیة  فقھی ة تحلیلی دار   العامة، دراس ابع ال سعودى، مط

  .٢٨١ م، ص ٢٠٠٦ھـ، ١٤٢٧الھندسیة، القاھرة، 
طلاح         ل استخدام اص ن الأمث ھ م رى أن ا ن ن جانبن ھ م أدیبي " إلا أن ق الت ة   " التحقی رار غالبی ى غ عل

  :، انظر في ذلك"التحقیق الإدارى" الفقھاء الفرنسیین بدلاً من مصطلح
Jacques Moreau, Droit public, T. 2, Droit administratif, 3éd., Paris, 
1995, p. 894 et Chapus René, Droit administratif general, T. 2, 10éd., 
1992, p. 334 et Laubadère et Venezia et Gaudemet, Traité de Droit 
administratif, T. 2, 10éd., L.G.D.J., Paris, 1995, p.165. 

، ضمانات التحقیق، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، الاقتصاد بسام محمد أبو إرمیلھ. د: ، راجع ذلك  
 .٣١٦ – ٢٥١ م، ص ٢٠١٤ ه، ١٤٣٥، ٢ ع ٢٨والإدارة، م 



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ًأولا
  :التعريف اللغوي للتحقيق التأديبي :

ان  :وأحقھ حقاً یحققھ الأمر وحق حقق، ھي اللغة في التحقیق كلمة أصل ھ  ك  من

ى  ین،  عل ق  یق ذر الرجل   :وح ھ  ح اً  یحقق ھ  حق ذره  وحققت ھ  ح ت  أي وأحققت ا  فعل ان  م    ك

  .)١(یحذره 

ل  وجل  عز  االله أسماء من : الحق ن  وقی فاتھ  م ال  ص ن  ق ر  اب و  الأَثی  الموجود  ھ

ق   وجوده المتحققُ حقیقةً ھ، والح د  وإَلھِیتُ ي  الباطل  ض ل  وف م : ((التنزی ى  ردوا ث  االله إل

  .)٣( ))..الحقُّ أھواءھم اتبع ولو ((:تعالى  وقولھ)٢())الحقِّ مولاھم

ًثانيا
 :التعريف الإصطلاحي للتحقيق التأديبي :

ق  أدیبي  التحقی ن            الت ة الإدارة م ي جھ یلة تبتغ ل ھو وس ھ، ب ي ذات ة ف یس غای ل

ة وصولا   ى  خلالھا إستظھار الحقیق شف  إل واطن  ك ل  م ي  الخل ق  ف ھ   المرف ام لمعالجت  الع

دأ  وإعمالاً المنظم، منحھا لھا سلطات إلى بالاستناد یر  دوام لمب ق  س ام  المرف ام   الع بانتظ

 فعل كلّ من دائما المرجوة الغایة تمثل التي العامة المصلحة تحقیق وراء وسعیاً وإطراد

 .)٤(جھة الإدارة امتناع تتخذه أو

د        سعودي یج ة ال ة المدنی ام الخدم ي نظ تمعن ف م   والم نظم ل ضع  أن الم اً  ی  تعریف

أنھ،  حقیقللت محدداً ذا  التأدیبي مكتفیاً بذكر المعاییر والضوابط المتبعة في ش نھج  وھ  م

                                                             
ور (لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  : انظر ذلك ) ١( اب  )ابن منظ ، ب

  .٥٢، ص ٢٠٠٣قاھرة، ، من دون اسم مطبعة، دار الحدیث، ال٢الحاء، المجلد الثاني، ج 
  ).٦٢(سورة الأنعام الآیة رقم ) ٢(
  ).٧١(سورة المؤمنین الآیة رقم ) ٣(
ا             .  د) ٤( ام، دار الھن اع الع ة والقط دنیین بالدول املین الم ة للع مغاوري محمد شاھین، المسألة التأدیبی

  .٢٥٧، ص ١٩٧٤للطباعة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٢١

ي وضع       المنظم علیھ یحمد ا ھ در م اظ بق لأن مھمتھ الأساسیة لیست وضع تعریف للألف

ا ة لھ ام العام ھ   )١(الأحك ى تعریف ضاء إل ھ والق ال الفق ض رج ع بع ذي دف ر ال و الأم ، وھ

ذي تت       صد        بالتركیز على الجانب الشكلي ال ة بق وع المخالف د وق ة بع سلطة التأدیبی ذه ال خ

  .تحدید الأفعال المرتكبة وظروف وأدلة ثبوتھا وصولاً إلى الحقیقة

سعودیة،        ة ال ة العربی ي المملك ي ف ب الفقھ ب  عرّف  وعلى صعید الجان ن  جان  م

دي "بأنھ  التأدیبي الإداري التحقیق الفقھ دف  إجراء تمھی ى  یھ شف  إل ة  ك ة  حقیق  العلاق

  .)٢"(إلیھ المنسوبة والتھمة تھمالم بین

ة  تباشرھا  التي الإجراءات مجموعة"فیما عرفھ جانب آخر من الفقھ بأنھ   الجھ

وط   ا المن ق   بھ ر التحقی اً،  أم ن  نظام لال  م ث  الفحص  خ صي  والبح  الموضوعي  والتق

د  تبانة   والمحای ھ لاس ة  وجھ  والنزی تجلائھا،  الحقیق اً  واس ضمانات  ووفق ي  لل ددھا  الت  ح

 تشكل كانت إذا وما محددة، وقائع بصحة یتعلق فیما والقرائن، جمع الأدلة دفبھ النظام

ق  وذلك لوجھ محددین، أشخاص إلى ونسبتھا عدمھا، من جریمة إداریة أو مخالفة  الح

  .)٣("والصدق

 أنھا متشابھة ومتقاربة في یتبین التأدیبى للتحقیق التعریفات استقراء ھذه ومن

ى  یبي،التأد التحقیق ماھیة تحدید ق  أن وأن ھناك توافق عل أدیبي  التحقی ا  الت ي  ھو  م  ف

                                                             
 دراسة مقارنة، –مارسة الموظف العام الحقوق السیاسیة أمین رحیم حمید، التنظیم القانوني لم.  د) ١(

  .١٠٥، ص ٢٠١٤رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بابل، 
ع      .  د) ٢( سعودیة، المرج ة ال ة العربی ي المملك ال الإدارة ف ى أعم ضائیة عل ة الق فیق، الرقاب ى ش عل

  .٢٩٣السابق، ص 
وظفین    .  د) ٣( ب الم ام تأدی اھر، أحك ل الظ د خلی ة،    خال ة تحلیلی سعودیة، دراس ة ال ة العربی ي المملك ف

  .١٧٩، ص ٢٠٠٥الریاض، مركز البحوث، معھد الإدارة العامة، 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

اً، بغرض          إلا حقیقتھ ا نظام ة لھ سلطة المخول اذه بواسطة ال تم اتخ إجراء شكلي أولى ی

  .جمع الأدلة والقرائن الدالة على وقوع المخالفة التأدیبیة ومعرفة شخص مرتكبھا

ف  إجراء: "ومن جانبنا یمكن تعریف التحقیق التأدیبي بأنھ     تأدیبي وقائي للموظ

ى                   ائع إل ناد الوق ن صحة إس ت م ق والتثب ستھدف التحق دٍ سواء ت ى ح وجھة الإدارة عل

ام          ا النظ الموظف العام وظروفھا وأدلة ثبوتھا أو عدم ثبوتھا، طبقاً للضمانات التي كفلھ

ھ         ن عدم ة م ة معین في سبیل الكشف عن الحقیقة وبیان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأدیبی

  ".ان شخص مرتكبھا لفرض الجزاء التأدیبي المناسب وبی

جاءت أحكامھ خلوا من أیة  السعودي القضاء وعلى صعید الجانب القضائي، فإن

اء  صحة إجراؤه، فقد شروط إلى بعض أشار ولكنھ التأدیبي، صریح للتحقیق تعریف  ج

الم  دیوان أحكام بعض في ھ   المظ شترط "أن صحتھ   ی ق  أي(ل أدیبي  التحقی شفع  نأ )الت  ی

 المكلفة بھا الجھة تلتزم قانونیة وأوضاع لشروط یؤدي وفقاً وأن واستدلالات، بتحریات

  .)١("الاستدلالات بجمع

سعودي المظالم دیوان كما رسخ  ي   ال د  ف ھ   أح ق     أحكام ام وھو أن التحقی دأ ھ مب

ھ في أحد أحكام  فقد قرر التأدیبي یعد بمثابة تحقیق الضمان وتوفیر الاطمئنان للموظف،

ق  إجراء  على الموظف الجزاء توقیع قبل أوجب النظام أن" ھ  تحقی ھ  وسماع ، مع  أقوال

   .)٢("والاطمئنان لھ الضمان یوفر بما دفاعھ وتحقیق

                                                             
سة  ١٣٩٧ت لعام  / ١٩حكم دیوان المظالم رقم  ) ١( م   ١٣٩٧ / ١١ / ٣ه، جل ق  / ١٩ ه، القضیة رق

دقیق الق   ١٣٩٧لعام   وان   ه، مجموعة المبادىء الشرعیة والنظامیة التى قررتھا لجنة ت ى دی ضایا ف
  .٦٨ ه، ص ١٣٩٩ حتى ١٣٩٧المظالم فى الفترة من 

  ..".حكم غیر منشور"  ھـ١٤٠٥، لعام١/ ت /٥٤حكم دیوان المظالم رقم : انظر ذلك) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٣

 الثاني المبحث

  التأديبي التحقيق سلطات
 سلطة بإجرائھ إلي  والأمر التحقیق إلى بالإحالة كقاعدة عامة ینعقد الاختصاص

ل    : "والاختصاص یعرف بأنھ ،  أخرى وتجریھ معینة ى مباشرة عم القدرة القانونیة عل
رد آخر    المشرعمعین جعلھ  ة أو ف لطة ھیئ ا  )١(" من س ل ، كم صاص  یمث ا  الاخت ي  ركن  ف

ر  الإداري القرار ده  وتعتب ن  قواع ام   م ام الع ي  النظ ب  الت ى  یترت ا  عل بطلان  مخالفتھ  ، ال
ون  لكي والموظفین ھیئاتال الأعمال بین توزیع في تتمثل كبرى أھمیة وللاختصاص  یك

ا  لذلك ، أمره من بینة على منھم كل ھ  ولم ق   یمثل ر التحقی ة  أم ھ  والإحال ن  إلی  ضمانة  م
 الأمر إلیھا ذلك یعود السلطات التي تحدید على المنظم حرص فقد ، العام للموظف مھمة

ف  فإحالة ،)٢( ى  الموظ ق  إل یح  للتجریح  تعرضھ  التحقی شك   والتلم ر ال ي  وتثی ھ  ف  نزاھت
ى   مما ینعكس وسمعتھ لباً عل ھ  س ي  كفاءت ل  ف ى  العم ھ   وعل سیة   حالت ة والنف  الإجتماعی

 .)٣( التحقیق نتیجة عن النظر بغض

سلطات      ذه ال ام ھ دد النظ ا یح صوص واضحة   لذلك فإنھ غالبا م بس  لا بن ا  ل  فیھ
ب  ا   ویرت ى مخالفاتھ بطلان،  عل سلطة  ال ة  ف ا  الإحال ا  غالب ف  م ن  تختل لطة  ع  إجراء  س

ى  ھذا المبحث تقسیم آثرنا فإننا المختلفة جوانبھ من ولبحث الموضوع ،)٤ (التحقیق  عل

                                                             
ان،   ١نواف سالم كنعان، القانون الإدارى، الكتاب الثانى، ط        .  د) ١( ع، عم ، دار الثقافة للنشر والتوزی

  ٢٥ ،٢٥١، ص ٢٠١٠الاردن، 
ة      .  د) ٢( رارات الإداری ة، ط   –سلیمان محمد الطماوى، النظریة العامة للق ة مقارن ر  ٥ دراس ، دار الفك

  . وما بعدھا٢٧٩، ص ١٩٨٤العربى، 
ب، ط      .  د) ٣( ضاء التأدی ث، ق اب الثال ضاء الإدارى، الكت اوى، الق د الطم لیمان محم ر ١س ، دار الفك

  .٥٥٩، ص ١٩٨٧العربى، القاھرة، 
، )النظام الرئاسى(ء الحالة التى یجمع فیھا الرئیس الإدارى بین سلطتى الإتھام والحكم ھذا باستثنا) ٤(

  . وما بعدھا٥٧٢سلیمان محمد الطماوى، المرجع السابق، ص .  د: راجع ذلك



 

 

 

 

 

 ١٢٤

أدیبي،   السلطة المختصة ببیان یختص الأول مطلبین، ق الت اني  بالإحالة إلى التحقی  والث
  :یأتي وكما بإجرائھ المختصة السلطة في یبحث

  المطلب الأول
  السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق التأديبي

ي  الإحالة ق  إجراءات  أول ھ تح  إذ التحقی ة  الإجراءات  تف د  التأدیبی ف  ض  الموظ

ك   إلى بإحالتھ ق وذل ن  التحقی ل  م سلطة  قب صة  ال ا  المخت ذلك  قانون ذلك  الإجراء،  ب د  ل  تع

 واقعة في للحقیقة للوصول التحقیق تبدأ بھا إجراءات التي الجوھریة الأمور من الإحالة

دا  معینة اذ  تمھی أدیب  الإجراء  لإتخ م  يالت وفیر   الملائ ع ت ضمانات  م ف  ال ذي  للموظ د  ال  ق

  .التحقیق إلى بإحالتھ مقدمات بغیر یفاجأ

د  ق شرطا    وتع ة للتحقی ا  الإحال ق  لإجراء  جوھری ع  التحقی ف  م تھم   الموظ الم

ق  المختصة السلطات تباشر حتى معینة مخالفة بإرتكاب ع  التحقی ف  م  یجوز  ولا الموظ

ب  وإنما نفسھا تلقاء من التحقیق السلطات مباشرة لتلك دور  یتطل ر  ص ة  أم ن  بالإحال  م

سلطات  ي  ال ا  الت انون  منحھ ذه  الق صلاحیة   ھ ى       ال ف إل ل الموظ ھ إذا أحی ي أن ذا یعن وھ

الي                ق، وبالت لان التحقی ا بط ك حتم ى ذل ب عل ھ یترت التحقیق من سلطة غیر مختصة فأن

  .بطلان قرار التصرف الذي بنى علیھ

لطة   ة  وس ى  الإحال ق  إل اوت م   التحقی ین  اتتف ة  ب سب  وأخرى  دول ام  بح  النظ

ذلك  منھا، كل في المتبع  سلطة  ل ة  ف ي  الاحال ة   ف ة العربی سعودیة،  المملك ف  ال ن  تختل  ع

سا في الإحالة سلطة ھ  ، فرن ا  وعلی اول   فإنن لا  سوف نتن ا  ك ي  منھ رع  ف ستقل،  ف ا  م  وكم

  :یأتي



 

 

 

 

 

 ١٢٥

  الفرع الأول
  السلطة المختصة بالإحالة في المملكة العربية السعودية

ف         ما عل  اب الموظ ال ارتك ي ح ھ ف د أن سعودیة نج ة  ال یھ الوضع بالمملكة العربی

لالا            شكل اخ ة وی ة العام ار الوظیف ي إط دخل ف ل ی ن أداء فع اع ع ل أو الامتن ام فع الع

سلطة  )١(بواجباتھا مما یشكل ھذا مخالفة تأدیبیة        تستوجب التحقیق التأدیبي معھ فإن ال

رة    المختصة بإحالتھ إلى التحقیق تتمثل ف      صت الفق ث ن ن  ) ٣(ي الرئیس الإداري ، حی م

ة    "من نظام تأدیب الموظفین على أنھ  ) ٥(المادة   ة الإداری سلطة الجھ مع عدم الإخلال ب

د                دود القواع ي ح ة ف ذه الھیئ تص ھ ق تخ شكاوي والتحقی المعنیة في الرقابة وفحص ال

ي      ا یل ام بم ذا النظ ي ھ ا ف صوص علیھ ا  : المن ي المخالف ق ف راء التحقی ة إج ت المالی

ن أي           صین أو م وزراء المخت والإداریة التي تكشف عنھا الرقابة وفیما یحال إلیھا من ال

  .)٢(. "جھة رسمیة مختصة

ق          ى التحقی ام إل ف الع ة الموظ ر بإحال وینبني على ذلك أن المختص بإصدار الأم

ام      سیریة لنظ ذكرة التف اء بالم ث ج تص ، حی وزیر المخ و ال رئیس الإداري ، وھ و ال ھ

ھ            "أدیب الموظفین    ت ن واجبات ھ ، وأن م ى لوزارت رئیس الإداري الأعل وزیر ھو ال أن ال

الأساسیة أن یراقب مرؤوسیھ ، وأن یحقق مع المخطيء منھم ، كما أن حسن ممارستھ         

ة          صاصات الجزائی ده بعض الاخت ي ی رك ف ضي أن تت یة یقت صت   "لسلطاتھ الرئاس د ن وق

                                                             
ى    ) ١( ة ھ ة التأدیبی سعودى أن المخالف ضاء الإدارى ال ام الق د أحك ى أح د ورد ف ھ  : (ق سلك یأتی ل م ك

حكم " ھـ١٤١٢، لعام ٢/ ت /٢٣٧حكم دیوان المظالم رقم )" اجبات الوظیفةالموظف فیھ إخلال بو
  ..".غیر منشور

سیریة   ) ٢( ذكرة التف وظفین والم ب الم ام تأدی م م   : نظ ي رق وم الملك صادر بالمرس اریخ ٧/ال  وت
م       ١/٢/١٣٩١ وزراء رق س ال رار مجل ى ق اء عل ھ بن ة علی ـ، بالموافق اریخ ١٠٢٣ھ  وت

  .ھـ١٠/٢/١٣٩١ وتاریخ ٢٣٦٥ق جریدة أم القرى بعدد ھـ، ونشر بملح٢٨/١٠/١٣٩٠



 

 

 

 

 

 ١٢٦

ادة  وظفین عل) ٤٦(الم ب الم ام تأدی ن نظ ھ م ستقلة "ى أن صلحة الم رئیس الم ون ل یك

وزیر           وللرئیس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتھم من الصلاحیات ما لل

وزیر أن یفوض بعض            "بالنسبة لموظفي وزارتھ   ام لل از النظ ضاً أج ادة أی ي ذات الم وف

ھ        صھا أن ان ن ث ك وب ، حی رار مكت ب ق ذا بموج ون ھ تراط أن یك ع اش صاصاتھ م اخت

ي              " ررة ف لاحیاتھ المق ویض بعض ص وب تف رار مكت ھ بق ویجوز للوزیر أو من في حكم

  ".ھذا النظام

ى    الف إل ف المخ ة الموظ لطة إحال رئیس الإداري س ام لل ى النظ ا أعط ومثلم

سلطة      ك ال ق تل ادة    ) ١(التحقیق، فإنھ أعطى لرئیس ھیئة الرقابة والتحقی صت الم ث ن حی

ى أن ) ٧( وظفین عل ب الم ام تأدی ن نظ ستوجب  "ھ م وراً ت ة أن أم یس الھیئ إذا رأي رئ

ا             ي یتبعھ ة الت ة الإداری ار الجھ التحقیق ینتدب من یراه من المحققین لإجرائھ یجب إخط

 ".الموظف بإجراء التحقیق قبل البدء بھ

وظفین    ب الم ام تأدی سیریة لنظ ذكرة التف سبما ورد بالم د ح ذا یع ل "وھ ن قبی م

ن حسن تعاون الجھات الإداریة مع ھیئة الرقابة التنسیق بین الاختصاصات، وحتى یضم

  ".والتحقیق وتقدیم المساعدات اللازمة

رة   والتحقیق الرقابة لھیئة الداخلیة اللائحة ونصت في الباب الثاني منھا في الفق

ادة   ) ٤( ن الم ى  ) ٢(م نص عل یس "أن  ال ة  رئ سؤول  ھو  الھیئ ن الإشراف   الم ى  ع  عل

ال  یم   أعم ة ، وتنظ ھ   طویر وت وإدارة الھیئ ا، ول لطة  أعمالھ لاحیات  س وزراء  وص  ال

ذه اللائحة   حدود في المستقلة ورؤساء الدوائر ب  ، الأنظمة المعمول بھا وھ ھ أن ینی  ول

                                                             
ر ) ١( ة          / د : انظ ة العربی ة بالمملك دعاوى التأدیبی ر ال الم بنظ وان المظ ة دی شمرى، ولای د ال د محم أحم

اھرة،         ة الق  ٢٠١٤السعودیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامع
  .١٥٤ھـ، ص ١٤٣٦م، 



 

 

 

 

 

 ١٢٧

ى   ومن صلاحیاتھ ، بعض في أحدھم أو الھیئة وكلاء عنھ افة إل ا  مھامھ بالإض نده  م  أس

اذ     "تأدیب الموظفین  نظام إلیھ ات واتخ شكاوي وإجراء التحری ث ال ا  بح راه  م ي  ی  أي ف

دة  من إداریة أو مخالفة مالیة ن  أي وح دات  م ة  الإدارة وح ة  أو الحكومی سة  أی  أو مؤس

  .)١("الدولة تخضع لرقابة شركة

ونستقي مما سبق أن السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقیق التأدیبي ھي الجھة 

ا     ام    الإداریة التي یتبعھا الموظف العام أو ھیئة الرقابة والتحقیق، وھذا م ھ النظ د علی  أك

م  ي للحك ادة  ) ٢(الأساس ي الم ص ف ث ن ھ  ) ٨٠(حی ى أن ھ عل زة  "من ة الأجھ تم مراقب ت

یس                ى رئ ك إل ن ذل نوي ع ر س ع تقری سن الأداء الإداري، ویرف الحكومیة، والتأكد من ح

  ".ویبین النظام الجھاز المختص بذلك، وارتباطھ، واختصاصاتھ. مجلس الوزارء

  الفرع الثاني
 فرنسا في بالإحالة ختصةالم السلطة

نح صة      م سلطة المخت ى ال ق إل ة للتحقی صاص بالإحال سي الإخت شریع الفرن  الت

ر           ة أكث ي المؤھل سلطة ھ بالتعیین وذلك في كافة قوانین الوظیفة العامة نظراً لأ ن تلك ال

شكوى      ق ال ن طری ة ع تم الإحال م، إذ ت وي والمھ دور الحی ذا ال ة ھ ا لممارس ن غیرھ م

اء الإدار         المقدمة إلى ال   اطة الرؤس واطنین أو بوس ن جمھور الم ین جھة الإداریة م ، )٣ (ی

 .الموظف مع التأدیبي التحقیق بإجراء یأمر الذي ھو الأعلى الإداري الرئیسولھذا فأن 

                                                             
م    : لداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیقاللائحة ا ) ١( سامى رق الأمر ال اریخ  ) ر / ٣/ ١٣١٣٦(الصادرة ب وت

  . ھـ١/٧/١٣٩٢
  . ه١٤١٢ / ٨ / ٢٧وتاریخ ) ٩٠/ أ (الصادر بالأمر الملكي رقم : النظام الأساسى للحكم) ٢(

(3) Chapus (rene): droit administratif general,montchrestien tome 9,1ed, 
1995,p. 235. 



 

 

 

 

 

 ١٢٨

ى  یقتصر دوره فإن الرئیس المباشر أما اذ  عل ضروریة   اتخ ستعجلة  الإجراءات ال  ،والم

سبھ  ع  أن وح ى   یرف راً إل رئیس  تقری ي الم ال ذي  حل دوره  یخطر  ال سلطة  ب صة  ال  المخت

  .)٢ (تحیلھ لا أو التحقیق إلى تحیل الموظف أن لھا ، والتي)١(بالتأدیب 

أدیبي   (من ھذا المطلب     وقبل أن نفرغ   ق الت ة للتحقی لا ) السلطة المختصة بالإحال

ا  بد لنا أن نطرح تساؤلین و  الأول، أم ائز   ھل : فھ ن الج رار    م ى ق ن ف ة  الطع ى  الإحال  إل

ق  المختصة الجھة ھي ما: فھو وأما الثاني التأدیبي؟ تحقیقال ي  بالإحالة للتحقی ة  ف  حال

اء  یرتكبھا التي للمخالفات بالنسبة المنتدب أو المعار  العامالموظف دة  أثن ارة  م  أو الإع

 الندب؟

 الرأي یذھبف: رأیین متعارضین في ھذا الشأن ھنالك الأول بالتساؤل یتعلق فیما

ك أن            أن ال الأول إلى ي ذل ھ ف ائز، وحجت أدیبي ج ق الت ى التحقی ة إل رار الإحال ي ق ن ف طع

اء           ھ بالإلغ ن فی ابلا للطع التحقیق یرتب بذاتھ أثارا قانونیة تسمح بإعتباره قرارا نھائیا ق

ل ضمانة    ذا یمث یة تحول   وھ سف  دون أساس ي  التع تعمال  ف سلطة،  اس ار  نظراً  ال  للآث

ار  من علیھ یترتب وما عن العمل الاحتیاطي كالوقف التي یحدثھا، الخطیرة القانونیة  آث

  .)٣ (بعضھ أو كلھ المرَتب وقف حیث من

                                                             
ر      ) ١( سا، انظ ي فرن : إذ ان السلطة التي تملك حق التعیین ھي الجھة المختصة بتأدیب الموظف العام ف

م        ١٩نص المادة    وظفین رق ات الم ى   ٦٣٤ من القانون الفرنسى الخاص بحقوق والتزام صادر ف  ال
  .١٩٨٣ یولیو عام١٣

ة  عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر، الضمانات التأدیبیة في ا  . د) ٢( ة    –لوظیفة العام ة، مطبع ة مقارن  دراس
  .١٠٠دار التألیف، تاریخ النشر بدون، ص 

ك  ) ٣( ع ذل ب      .  د: راج الس التأدی ام مج وافي، نظ د الم ى      –أحم ة عل ة تطبیقی ماناتھ، دراس ھ، ض  طبیعت
  .٨٤أحكام المحكمة الإداریة العلیا، دار النھضة العربیة، مصر، تاریخ النشر بدون، ص 



 

 

 

 

 

 ١٢٩

اني  وأما  ذي -  الرأي الث ده     وال رى تأیی ى  ف  –ن ذھب إل رار     أن ی ي ق ن ف الطع

ر  الإحالة إلى التحقیق التأدیبي ائز  غی ضلا      ج ھ ف ك ، أن ي ذل ھ ف ن  وحجت دم  ع دوى  ع  ج

ستغرق ال  التحقیق إلى الإحالة بقرار الطعن دة  نظره  ذي ی ر  أطول  م ا  بكثی ستغرقھ  مم  ی

لا،  التحقیق ن  فع ي  فم ون  أن الطبیع رار  یك ة  ق ق   الإحال ى التحقی صرا  إل ن  عن  عناصر  م

ھ  كانت مھما القرار ھذا لأن نفسھ التأدیبي القرار ن  ل ار  م ا  آث انون  رتبھ دو  الق  أن لا یع

ا  التي ارالآث وما التأدیبي، للقرار تمھیدیاً أو تحضیریاً إجراءا یكون انون  رتبھ ى  الق  عل

ق  واقعیة إلا آثاراً للتحقیق الإحالة صیرھا  یتعل صرف  م ي  بالت ق  ف ستقر  التحقی ي  والم  ف

   .)١ (النھائي في نتیجة التحقیق أي القرار التأدیبي إلا یقع لا النقض أن الطعن مجال

ھ لیر             ستقلا بذات د م ق لا یع ى التحقی ة ال ب  ولھذا نرى من جانبنا أن قرار الإحال ت

دیا       راءا تمھی شكل إج ا ی ھ، وإنم ن فی ستطیع الطع ام لی الموظف الع ضر ب ة ت ارا نظامی آث

ق    ق التحقی ة أو غل ات التأدیبی دى العقوب ھ بأح یة بمعاقبت م التوص ن ث ھ وم ق مع للتحقی

عندما یثبت لجھة التحقیق عدم صحة الفعل المسند أو أنھ لا یرقى إلى مستوى المخالفة   

ستوجب     رار          التأدیبیة التي ت ن ھو الق لاً للطع ون مح ذي یك رار ال اب، لأن الق فرض العق

   .الذي یقضي بمعاقبتھ بعقوبة ما على أن یسلك الطرق التي رسمھا النظام

 الجھة ھي للتحقیق الإحالة تتولى يالت الجھة فإن الثاني بالتساؤل یتعلق فما أما 

ي  ت  الت ي  وقع ا  ف ة  محلھ ة  المخالف ة  أي التأدیبی ار  الجھ دب  أو المع ا  المنت ف   إلیھ الموظ

  .العام

د          رة بالبن رة الأخی ى الفق ادة   ) ٤(وھذا یتفق مع ما ورد ف ن الم ن ٦٢م انون   م  ق

ھ     ٢٠١٦ لسنة ٨١الخدمة المدنیة المصري رقم      ى أن نص عل ي ت ة   "، والت ون الجھ وتك

                                                             
ك ) ١( ع ذل شر      .  د: راج ة للن شأة العام ة، المن ة العام ام الوظیف رح أحك دوى، ش وده المھ سین حم ح

  .٣١٤، ص ١٩٨٦والتوزیع والإعلان، طرابلس، لیبیا، 



 

 

 

 

 

 ١٣٠

ذا             ام ھ ا لأحك ھ طبقً ھ وتأدیب المنتدب أو المعار إلیھا الموظف ھي المختصة بالتحقیق مع

  .".  ن عن المخالفات التي یرتكبھا خلال فترة الندب أو الإعارةالقانو

  المطلب الثاني
  السلطة المختصة بإجراء التحقيق التأديبي

ي  أخرى مرحلة للتحقیق التأدیبي، الإحالة مرحلة تعقب ق  إجراء  ھ ي  التحقی  الت

ا  ر  یعھد إلیھ ا   أم ام بھ ى  القی لطة  إل ف  س اً  تختل ن  غالب ك  ع ي  تل ل  الت ف  تحی ى إ الموظ  ل

ث  في نفسھ الذي اتبعناه النحو على وسنسیر التحقیق ا  الأول المبح سلطة  یخص  فیم  ال

إجراء  المختصة ق  ب ي  التحقی ل  ف ن   ك ة م ة  المملك سا   العربی سعودیة وفرن ي  ال رعین،   ف ف

  :على   النحو التالي

  الفرع الأول
  السلطة المختصة بإجراء التحقيق التأديبي في المملكة العربية السعودية

ة  كانت ة  الجھ ل  الإداری دور  قب ام  ص ب  نظ ام  الموظفین  تأدی ي  )١( ھ ١٣٩١ لع  ھ

ومیین  الموظفین مع التحقیقات بإجراء المختصة الجھة الوحیدة ا  العم سب  فیم یھم  ین  إل

ب  نظام بصدور ولكن. )٢( من مخالفات ام  الموظفین  تأدی م ) ٣( ھ١٣٩١ لع شاء  ت ة   إن ھیئ

 إجراء التحقیقات في الإداریة الجھات تتولاھا التي المھمة ذات لتتولى والتحقیق الرقابة

ة  اءً  .الإداری ھ  وبن إن  علی ات  ف ة  الجھ صة  الإداری أدیبي    المخت ق الت إجراء التحقی ي  ب  ف

                                                             
  . ھـ١٣٩١ / ٢ / ١، وتاریخ ٧/ الصادر بالمرسوم الملكى رقم م) ١(
م م      ) ٢( ي رق وم الملك صادر بالمرس اریخ  ٢٤/ وذلك وفقًا لنظام الموظفین العام في المملكة ال  / ٢٩ وت

  . ھـ١٣٧٧ / ١١
ر    ) ٣( ن التفصیل انظ ة          . د : للمزید م ي المملك ھ ف ة وتطبیقات ة المدنی ام الخدم ى، نظ د العتیب د زوی محم

  .١١ م، ص ٢٠٠٧العربیة السعودیة، الریاض، مطابع الحمیضي، 



 

 

 

 

 

 ١٣١

ى  الأصیل صاحبة الاختصاص الإداریة الجھة :ھما السعودیة في المسلكیة المخالفات  إل

  .ذلك في الاختصاص الاستثنائي صاحبة والتحقیق الرقابة ھیئة جانب

 :بإجراء التحقيق الإدارية للجهة الأصيل الاختصاص: ًأولا

یعد حق الجھة الإداریة في التحقیق حق أصیل وثابت لھا باعتبارھا القائمة على      

تم  شؤون المرفق العام الذي تتولى إدارتھ وتصریف أموره، ك  وی ن  ذل ق  ع ات  طری  جھ

صة  ة،   داخل  مخت ة الإداری ا    الجھ ق علیھ دات "یطل ة  وح ا " المتابع ال  ھو  كم ي  الح  ف

ة  الشئون إدارة"أو" التحقیقات إدارة" ، أو )١ (السعودیة ا " القانونی ال  ھو  كم ي  الح  ف

 .مصر

 بممارسة إجراءات الأصیل الاختصاص صاحبة ھي المعنیة الإداریة الجھة وتعد

د  موظفیھا، مع اللازمة التحقیق  ولقد حرص المنظم السعودي على إبراز ھذا المعنى عن

صا   ره اخت ق، إذ نص    ذك ة والتحقی ة الرقاب ي صات ھیئ ادة   ف ن  )٥( الم ام  م ب   نظ تأدی

الي  الموظفین  م م   الح اریخ  ٧/ رق ھ    ١٣٩١ / ٢ / ١ وت ى أن ـ عل دم  مع "ھ لال  ع  الإخ

ي  المعنیة الإداریة الجھة بسلطة ة وفحص   ف شكاوى  الرقاب ق  ال تص  والتحقی ة  تخ  الھیئ

ة ( ة  ھیئ ق  الرقاب ي )والتحقی دود   ف صوص   ح د المن ا ع القواع ي  لیھ ذا  ف ام  ھ ا  النظ  بم

  .". ..یلي

                                                             
ذي خ     ) ١( ة  )ول وبذلك یكون المنظم السعودى قد سایر الأنظمة الحدیثة ومنھا النظام المصري ال النیاب

ا          و م تھم، وھ ف الم ا الموظ ي یتبعھ الإداریة صلاحیة إجراء التحقیق إلى جانب الجھة الرئاسیة الت
م     ) ٣( نصت علیھ صراحة المادة        انون رق سنة  ١١٧من الق ھ ١٩٥٨ ل لال    "  م  بأن دم الإخ ع ع م

ة             ة الإداری ق تختص النیاب شكاوى والتحقی ص ال ة وفح ي الرقاب ة ف رر  " ... .بحق الجھة الإداری وك
سلیمان . انظر.  م١٩٦٤لسنة ) ٥٤(من القانون رقم ) ٢(المشرع المصري ذات العبارة في المادة 
، دار الفكر العربى، ٣قضاء التأدیب، دراسة مقارنة، ط : الطماوى، القضاء الإدارى، الكتاب الثالث    

  .٥٢ م، ص ١٩٩٥القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٣٢

ام  كان وإذا د  النظ نح  ق ة  م ة  الجھ لطة  الإداری ي  واسعة  س ب،  ف از  التأدی ا   وأج لھ

صوص     ات المن ع العقوب اع جمی ا  إیق اً  علیھ دا  نظام ة  ع صل  عقوب ھ   )١ (الف یجوز   لا"فإن

 قوتحقی، أقوالھ وسماع ،كتابة معھ التحقیق بعد إلا الموظف تأدیبیة على توقیع عقوبة

  .)٢("الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق بھ القرار في ذلك دفاعھ، وإثبات

ة  ھیئة تبلیغ النظام كما أوجب ق  الرقاب وان  والتحقی ة  ودی ة  المراقب ووزارة  العام

ة  ة  الخدم ي  المدنی ع  ف القرار   جمی صادر  الأحوال ب ن  ال وزیر  م ن  أو ال ي  ھو  م ھ ف   حكم

  .)٣ (بالعقوبة فور صدور القرار

ي إجراء   الإداریة للجھة الأصیل الاختصاص ھذا وینحدر ات  ف دأ   التحقیق ن مب  م

یة  السلطة ا    الرئاس ذي یخول لھ لاحیة  ال ة  ص ال   والإشراف  المراقب ى أعم ا  عل  موظفیھ

ف    : الأول: بأحد أسلوبین وذلك أدائھا، لحسن ضمانا یة للموظ ة الرئاس أن تقوم بھ الجھ

  .وظف المتھم بالتحقیق معھالعام عن طریق تكلیف أحد الرؤوساء المباشرین للم

ة     : والآخر وھو الغالب  ة بالجھ صة ملحق ق إدارة متخص أن یقوم بإجراء التحقی

  .الرئاسیة مثل إدارة المتابعة أو الشؤون القانونیة

ي  نظامي نص عدم وجود من وتجدر الإشارة إلى أنھ بالرغم سعودیة  ف  یحظر  ال

 ألا تستلزم والحیدة العدالة مقتضیات أن بنفسھ، إلا التحقیق الإداري إجراء الرئیس على

                                                             
ا دون أو  : أولاً: كلا منتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الفصل توقع على        ) ١( موظفي المرتبة العاشرة فم

ع       : ما یعادلھا، ثانیاً   ا، راج ا یعادلھ وق أو م ا ف شرة فم : الموظفین الذین یشغلون المرتبة الحادیة ع
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ٣٢(المادة 

 ١٣٩١ / ٢ / ١اریخ ، وت٧/  من نظام تأدیب الموظفین الصادر بالمرسوم الملكى رقم م٣٥المادة  ) ٢(
  .ھـ

 ١٣٩١ / ٢ / ١، وتاریخ ٧/  من نظام تأدیب الموظفین الصادر بالمرسوم الملكى رقم م٣٩المادة  ) ٣(
  .ھـ



 

 

 

 

 

 ١٣٣

دأ  إن حیث والحكم، سلطتي التحقیق بین الإداري الرئیس یجمع صل  مب ین  الف لطتي  ب  س

ا  یجوز لا والتي النظامیة المستقرة قبیل المبادئ من یعد والحكم الإتھام م  وإن انتھاكھ  ل

  .)١(یقررھا  نص یوجد

 .)٢(التحقيق  التحقيق بإجراءو الرقابة لهيئة الاستثنائي الاختصاص :ًثانيا

ا    ند إلیھ وظفین وأس ب الم ام تأدی ب نظ ق بموج ة والتحقی ة الرقاب شاء ھیئ م إن ت

سوبة  المخالفات في التأدیبي مشاركة الجھة الإداریة في إجراء التحقیق  للموظفین  المن

  .)٣ (الحكومیة في الإدارات العمومیین

المسؤول المباشر عن جھات ویعتبر وكیل الھیئة لشؤون التحقیق ھو المشرف و 

 .)٤(التحقیق، ویتولى تنظیم العمل وتوجیھھ بواسطة المسؤولین في إدارتھ 

د  صاص  ویع ة  اخت ة  ھیئ ق  الرقاب إجراء  والتحقی ق  ب أدیبي  التحقی ي  الت ام   ف النظ

 الجھة الإداریة باختصاص تقضي التي العامة القاعدة عن استثنائي اختصاص السعودي

ا  ذلك وآیة التحقیق، ھذا بإجراء مثل الموظف فیھا یعمل التي ارة   م بق الإش ھ  س ي  إلی  ف

ى   دلالة تدل الموظفین، تأدیب نظام من )٥( المادة مستھل ام  واضحة عل ذا  قی ام  ھ  النظ

                                                             
  .٣١٣عبداللطیف بن شدید الحربى، ضمانات التأدیب فى الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص .  د) ١(
ب ا          ) ٢( ام تأدی ب نظ ق بموج ة والتحقی ة الرقاب ستقلة       أنشئت ھیئ ة م ي ھیئ ذكر، وھ الف ال وظفین س لم

ادة  -تتمتع بشخصیة معنویة عامة، ترتبط مباشرةً برئیس مجلس الوزا رء     ام   ) ١( انظر الم ن نظ م
ق      ة والتحقی ة الرقاب صاص ھیئ ة باخت ة المتعلق ة الأنظم ذلك مجموع ر ك وظفین وانظ ب الم –تأدی

سعودیة،   اخ- تشكیلھا   -نشأتھا  : التعریف بھیئة الرقابة والتحقیق    . ٥ ھ، ص ١٤٢١تصاصاتھا، ال
ر     وع انظ ذا الموض ول ھ د ح ة       .  د: وللمزی ة العربی ي المملك انون الإدارى ف د، الق و زی ابر أب ج

  . وما بعدھا٣١٦ م، جدة، ص ٢٠٠٦، دار حافظ للنشر والتوزیع، ٣السعودیة، ط
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى، سابق الإشارة إلیھا) ٥(المادة ) ٣(
سامى      ) ١٠(المادة  ) ٤( الأمر ال من الباب الثانى من اللائحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق الصادرة ب

  . ه ١٣٩٢ / ٧ / ١وتاریخ ) ر  / ٣/ ١٣١٣٦(رقم 



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ي  الحالات بتحدید تص  الت ا  تخ ة  بھ ة  ھیئ ق  الرقاب ا  والتحقی  إجراء  بمباشرة  دون غیرھ

 :ھي الحالات وھذه المتھم، الموظف مع التأدیبي التحقیق

  :جنائية جريمة المتهم الموظف ارتكاب  حالة- ١
 إلى التحقیق أوراق بإحالة الجریمة لھذه اكتشافھا الإداریة حال الجھة تقوم حیث

  .)١( یراه مناسباً حیالھا ما باتخاذ لیقوم والتحقیق الرقابة ھیئة رئیس

  عشرمدة مضى وقبل للخدمة تركه بعد العام الموظف مخالفة اكتشاف حالة -  ٢

  .)٢ (لها تركه تاريخ من سنوات

ف،  مع التحقیق مباشرة إجراءات الإداریة الجھة تملك لا الحالة ھذه  في  الموظ

ك  اع  وذل ة  لانقط ة  العلاق ي  الوظیفی ت  الت ا،   كان ربط بینھم ا   ت زم بإحالتھ ة   وتلت ى ھیئ  إل

ھ تأدیب      لتتولى والتحقیق الرقابة رة بوجوب محاكمت ت الأخی إذا اقتنع ا   التحقیق، ف اً فإنھ ی

   . تحیلھ إلى دیوان المظالم لتوقیع العقوبة المناسبة علیھ

 لوظيفتها ممارستها عند هيئة الرقابة والتحقيق قبل من المخالفة اكتشاف  حالة-  ٣

  : الرقابية

ن              ا م فرت عنھ ا أس ة وم ع إجراءات الرقاب ة جمی أوجب النظام على جھاز الرقاب
 یستوجب الأمر رأى أن إذا الھیئة لرئیس كوننتائج في محاضر معدة خصیصاً لذلك، وی

                                                             
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ١٢(المادة ) ١(
دعوى التأدی    ) ٤٢(وفقاً للمادة   ) ٢( إن ال سعودي، ف ام     من نظام تأدیب الموظفین ال وة النظ سقط بق ة ت بی

ك     ر ذل ة، انظ ة التأدیبی اب المخالف ى ارتك نوات عل شر س ادئ .  د: بمضى ع ان، مب سن ری عبدالمح
دة،    ع، ج شر والتوزی افظ للن ة، دار ح ة الثالث ارن، الطبع سعودى المق ام الإدارى ال  ھ، ١٤٢٩النظ

  .٢٢٢م، ص ٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ١٣٥

ن  أن ینتدب التحقیق راه  م ین   ی ن المحقق ھ،  م ب  لإجرائ ار  ویج ة  إخط ي  الجھ ا  الت  یتبعھ
 .)١ (فیھ البدء قبل التحقیق بإجراء الموظف

  : حالة كون العقوبة المناسبة هي الفصل- ٤
سوبة   أن المخالفة  إذا رأت الجھة الإداریة التابع لھا الموظف العام      ة المن التأدیبی

ة        زم بإحال ا تلت صل فإنھ ي الف إلى الموظف من الجسامة بحیث تكون العقوبة المناسبة ھ
ة       ة الرقاب صل        ،)٢ (أوراق التحقیق إلى ھیئ ستوجب الف ة لا ت ة أن المخالف  وإذا رأت الھیئ

ى            تھم عل ى الم سوبة إل ال المن ان الأفع ع بی تص م وزیر المخ ى ال ل الأوراق إل ا تحی فإنھ
ار              وجھ ة أو اختی ذه العقوب ع ھ وزیر توقی بة، ویجوز لل ة المناس  التحدید واقتراح العقوب

   )٣(عقوبة أخرى مناسبة من بین العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصھ

رأت ھیئة الرقابة والتحقیق أن المخالفة الصادر في شأنھا القرار من قبل كما إذا 
ست     ام ت ف الع ا الموظ ي یتبعھ ة الت ة الإداری صل الجھ ذلك  "وجب الف وزیر ب غ ال أن تبل

ضیة  ي الق ق ف ر التحقی الم    ) ٤("وتباش وان المظ ى دی تھم إل ف الم ة الموظ داً لإحال تمھی
  .لمحاكمتھ

  :عمله غير جهة في مخالفة الموظف ارتكاب حالة - ٥
ھ         ام أن ب  إذا تبین للجھة الإداریة التابع لھا الموظف الع ي    ارتك ة ف ة تأدیبی مخالف

ف  غیر التي یعمل فیھا فإنھا ملزمة بإحالةجھة إداریة أخرى  ى  مباشرةً  الموظ ة  إل  ھیئ
  )٥( معھ لتتولى التحقیق والتحقیق الرقابة

                                                             
  . من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ٧، ٦، ٥(المواد ) ١(
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ٣٥(المادة ) ٢(
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ٣٨(المادة ) ٣(
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ٣٩(المادة ) ٤(
  .المذكرة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین السعودى) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٣٦

إذا رأت  ةف ة  الھیئ ع عقوب ستوجب توقی تھم ت ف الم سوبة للموظ ال المن  أن الأفع

  .)١(تأدیبیة فإنھا تحیل الدعوى إلى دیوان المظالم 

ق إل           ر التحقی ناد أم ة      والحكمة ھنا من إس ي الحیلول ق ھ ة والتحقی ة الرقاب ى ھیئ

  . )٢(دون التضارب في الإختصاص بالتحقیق 

ًوأخيرا - ٦
 تأديبية مرتبط مخالفات ارتكاب في موظف من أكثر اشتراك حالة 

  .)٣(مختلفة  إدارية جهات من موظفون وارتكبها ببعض، بعضها
موظف وكانوا تابعین إذا كانت المخالفة التأدیبیة قد اشترك في ارتكابھا أكثر من  

ل            ا أن تحی ق، ولھ ة والتحقی ة الرقاب ولاه ھیئ لجھات إداریة متنوعة فإنھ أمر التحقیق تت

  .)٤(الدعوى إلى دیوان المظالم 

ضح    دم ت ا تق نظم  أن ومم سعودي  الم د  ال ل  ق صاص  جع ة   اخت ة الإداری  الجھ

ق   في  ع  إجراء التحقی ف  م صاص  وأن الأصل،  ھو  الموظ ة  اخت ة والت  ھیئ ق الرقاب    حقی

صاص  ھو  تثنائي  اخت اء  اس ى  ج بیل  عل صر  س ي  الح الات  ف ام   نص  ح ا نظ  علیھ

ب  ا  الموظفین،  تأدی دا  وفیم ذه  ع الات  ھ ون  الح ة  یك ة  للجھ ة  الإداری دیر   الحری ي تق    ف

ق   سھا  إجراء التحقی ھ  أو بنف ى  إحالت ة  إل ة  ھیئ ق  الرقاب ك،  رأت إذا والتحقی   وھو   ذل

  .)٥( الذكر سالفة الموظفین تأدیب امنظ من )٥( المادة نص من استنباطھ یمكن ما

                                                             
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ٤٠(المادة ) ١(
  . التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین السعودىالمذكرة) ٢(
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ٤١(المادة ) ٣(
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ٤٠(المادة ) ٤(
  .٣١٣عبداللطیف بن شدید الحربى، ضمانات التأدیب فى الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص .  د) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٣٧

  الثاني الفرع
  )١(فرنسا  في بإجراء التحقيق التأديبي المختصة السلطة

لاحیة  لھا التي السلطة بھا التحقیق التأدیبي في فرنسا ھي المنوط أن الجھة  ص

ین  الي  التعی ي  وبالت سھا  فھ ة  نف ي  الجھ ع  الت سلطة  تتمت رئیس     ب وم ال ث یق ام ، حی  الاتھ

وم  وقد ، المخالف الموظف مع التحقیق بإجراء الأحیان بعض في المحلي تش   یق ھ مف  ب

اً  أنھ إلا ، بنفسھ المختص الوزیر یتابعھ أن أو عام ا  غالب وم  م ھ  یق د  ب ي   الموظفین  أح ف

ق  ذي   المرف ل  ال ھ  یعم ف  فی الف  الموظ ضمانة       )٢( المخ اد ك دأ الحی س بمب ا یم ذا م ،وھ

التحقیق  المكلف الموظف نتأدیبیة جوھریة لصالح الموظف العام لأ ضاً     ب ف أی ھو موظ

 تؤثر أن إذن السھل فمن التأدیب تملك حق التي السلطة إلى الإداریة الناحیة من خاضع

ى  ھ  عل د  ، حیدت ق  فق ع  الإدارة تتف ق  م ى   المحق ائج  للوصول إل ي  النت ب  الت ا  ترغ  فیھ

 إلیھا تسند التي جھةتكون ال أن الأفضل من كان لھذا الحیاد مبدأ مع یتنافى وبالتالي ھذا

   . )٣(بالإتھام  المختصة السلطة عن تماماً مستقلة التحقیق مھمة

ة  ن  وحمای شرع  م سي  الم بعض  الفرن ات  ل ن  الفئ ضاة  الموظفین  م ال  كالق  ورج

ب  مجالس إلى واوكلھا لھم الاداریین الرؤساء من التأدیبیة نقل السلطة فقد التعلیم  تأدی
                                                             

ش   )  ١( ھ أن الم در ملاحظت ا تج تص        مم ي تخ وظفین الت ة للم رائم المالی ین الج ز ب سى یمی رع الفرن
ة             رائم التأدیبی ا الج ة، أم ة والمیزانی شؤون المالی ة   (بالمسائلة عنھا المحكمة التادیبیة لل ر المالی غی

ین   (الجھة الرئاسیة    ) فتختص ة التعی ر    (جھ ھ، انظ ا سبق بیان ان،     .  د: كم د عثم ار محم د مخت محم
، دار الفكر العربى، ١القانون الإدارى وعلم الإدارة العامة، دراسة مقارنة، ط الجریمة التادیبیة بین 

  .وما بعدھا٣١٦، ص ١٩٧٣سنة 
وم       –عمرو فؤاد احمد بركات، الوقف الاحتیاطي      .  د)  ٢( ة العل ي مجل شور ف ث من ة، بح  دراسة مقارن

  .٢٦٥، ص ١٩٨٤، دیسمبر ٢، عدد ٢٦الإداریة، السنة 
(3)Pierre Tifine, Le statut géneral de la fonction publique 

hospitaliére,editions heurs Paris,2006 , p90. 



 

 

 

 

 

 ١٣٨

ب  مجلس معھم التحقیقالقضاة و فیختص بمسألة بھم خاصة ى   التأدی  Conseil(الاعل

Superieur de lamagistrature (یم  تخص شتى مجالس وتختص دائي  التعل  الابت

ق  رجال التعلیم بمسألة والعالي والثانوي م  والتحقی تم  معھ ن  وی ي  الطع ا  ف ام  قراراتھ  أم

ي  وھذا) القومي الوطني للتعلیم الاعلى المجلس ق  ان یعن ي  التحقی سا  ف ن  جري ی فرن  م

(Conseil superieur de l 'eductionale) لال رئیس   خ دة  الإداري ال ة  قاع  عام

  . )١ (الموظفین معینة من ولفئات تأدیبیة مجالس بھ تقوم الاستثناء سبیل وعلى

                                                             
م، ١٩٦٧محمد جودت الملط، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، المطبعة العالمیة، القاھرة،    .  د)  ١(

  .١٨٣ – ١٨٢ص 



 

 

 

 

 

 ١٣٩

  الفصل الثاني
  التأديبي التحقيق إجراءات

د  بعضھا الخطوات مجموعة من إجراءات التحقیق التأدیبي تمثل ن  لاب  إجراءه  م

ل  ھ  أن ب ب  إغفال بطلان  یرت ذه  ،ال ل الإجراءات  وھ تماع   وجوب  مث ى  الاس  شھادات  إل

شھو  ي (د ال ات  أو النف دوا  نأ) الإثب ا  ،وج بعض  أم ي   الآخر  ال دخل ف لطة  فی  الإدارة س

 أو إلى ذلك اللجوء إمكانیة یقدر الذي  ھو المحقق أن إذ ) المحقق ھنا وھي( التقدیریة

 . بخبیر والاستعانة التفتیش إجراء ، الإجراءات ھذه ومثال ، عدمھا

ا  الضمانات روعیت ما متى سلیمة تكون التحقیق ولھذا فإن إجراءات  التي كفلھ

انون  ام للموظ  الق د  دون ف الع ب  التقی ین  بترتی یغة  أو مع ة  ص ك  لأن ثابت ون  لا ذل  إلا یك

دھا یق ان ودون تنظیم دون تفصیلاتھا ویترك العامة القواعد یضعالذي  بإرادة المنظم  ی

 التي الكیفیة تحدید في التقدیریة سلطتھا تعمل لأن للإدارة المجال مما یفسح معین بشكل

  . المنظمقصد لتحقیق ترتأیھا

صل  سنقسم فإننا التأدیبي التحقیق إجراءات في البحث ولأجل ى  ھذا الف لاث  إل  ث

ذه  مراحل من مرحلة في یبحث كل منھا مباحث ة    الإجراءات  ھ ن أحال ة م  فالموظ  بدای

ق   ى التحقی ة  مرورا  إل ق   بمرحل اءً  إجراءات التحقی ي  بالنتیجة  وانتھ ب  الت ى  تترت  عل

  :یأتي وكما التحقیق

 الأول المبحث

 التأديبي بالتحقيق البدء مرحلة

أدیبي  التحقیق مرحلة تبدأ ن  الت ي  اللحظة  م ر  الت ا  یعتب ف  فیھ الاً  الموظ ى  مح  إل

ة  ھذه  ولأھمیة،التحقیق ائج  ولخطورة  المرحل ة ا النت ا  لمترتب ي  علیھ د  والت وق  ق ا  تف  م



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ن  المفروضة للعقوبة ر  م إن  ،)١ (أث ى  ف ة  عل ي  الجھ ل  الت ف  تحی ى  الموظ ق  إل  أن التحقی

أني   من عملھا في الدقة تتوخى لال الت صر  خ ي  والتب سألة  ف ة  م ك  الإحال ون   وذل أن یك  ب

 .الواقع من جدیة أسباب على مبنیاً قرارھا

ي  رحلةم فیھا تبدأ التي ،اللحظة فإن ھنا من ك  التحقیق التأدیبي ھ ل    تل ي یحی الت

تص أو    وزیر المخ سعودیة       الرئیس الإداري ، وھو ال ق بال ة والتحقی ة الرقاب یس ھیئ رئ

ى  ویصار ، الأخیر إلى المنسوبة بشأن المخالفات التحقیق إلى الموظف العام دار  إل  إص

د  لموظفا أو ھیئة الرقابة والتحقیق أن الوزیر علم إلى یصل عندما الأمر ھذا ب  ق  ارتك

ي  عن الوسیلة النظر وبغض ،العقاب علیھا یستحق تأدیبیة مخالفة م  الت ن  عل ا  م  خلالھ

 من أو أم مذكرة تقریراً أم بلاغاً أم شكوى أكانت الوزیر أو ھیئة الرقابة والتحقیق سواء

ا   على ارتكاب ودلائل قرائن ھناك تكون أن فالمھم ،الصحف في النشر خلال ف م  الموظ

  .الموظف إلى نسب ما بجدیة أعلاه الإحالة جھة لاقتناع تكفي مخالفات، من یھإل نسب

ام   أمر بصدور التحقیق مرحلة تبدأ فرنسا وفي ف الع ن  ،إحالة الموظ رئیس  م  ال

  .الأعلى الإداري

                                                             
  .٥٥٩دیب، المرجع السابق، ص قضاء التأ: سلیمان الطماوى، القضاء الإدارى، الكتاب الثالث. د ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤١

 الثاني المبحث

  التأديبي التحقيق إجراء مرحلة
ى  الموظف بإحالة الأمر یصدر أن بعد ق  إل إن  التحقی ة  ف دأ  رىأخ  مرحل ي  تب  وھ

ة  ق  إجراء  مرحل لاث مراحل        التحقی ى ث ة إل ذه المرحل سم ھ أدیبي وتنق ة   الت ي مرحل  ھ

ع  التحقیق في المباشرة تسبق التي الإجراءات ة    م م مرحل ف، ث ي  الإجراءات  الموظ  الت

دء   إلى وتستمر الموظف مع التحقیق مباشرةمع  تتزامن ین الب ة  ح ي  أخرى  بمرحل  وھ

ة  اء  مرحل ن  الإنتھ ق  م نتناول  ،التحقی ذه  وس ي  المراحل  ھ ب   ف لاث مطال ى النحو    ث عل

 :التالي

 الأول المطلب

 التأديبي التحقيق لمباشرة التمهيدية المرحلة

ة  ھذه وتتضمن ة  إجراءات  المرحل ي  المواجھ ي   الت اف (تعن ل  "إحاطة  "إیق العام

شیر  التي الأدلة بمختلف علماً وأحاطتھ إلیھ، المسندة التھمة حقیقیة على"الموظف"  ت

  .)١() دفاعھ بأوجھ یدلي أن یستطیع المخالفة حتى ارتكابھ إلى

ذھب  ففیما اتجاھین، یتنازعھ المواجھة مبدأ وأساس اه  ی ى  الأول الاتج اع   إل إرج

اه  یرجع الجزائي الإجراء إلى المواجھة اني  الاتج ة  الث ى  المواجھ دأ  إل الطرف   سماع  مب

 .الآخر

  
                                                             

م    ) ١( ن رق ى الطع صریة ف ا الم ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ١٠٤٣حك سة ٩ ل  / ١٢ / ١٦ ق، بجل
 إلى ١٩٦٧، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا من أول أكتوبر ١٩٦٧

  .٢٧٣، ص ٤١، القاعدة رقم ١، ع ١٣، س ١٩٦٨منتصف فبرایر 



 

 

 

 

 

 ١٤٢

  أساس المواجهة الإجراء الجزائي: أولا
دفاع     یرى   وق ال ھذا الاتجاه أن المواجھة ذو طبیعة عقابیة ذلك أنھا جزء من حق

ة              ل إجراء ذو طبیع ى ك ق عل ب أن تطب ي یج التي تعتبر من المبادئ العامة للقانون والت
ن              ستمدة م ة الم رة العدال ا مرتبطة بفك ة، لأنھ صوص القانونی ة الن جزائیة حتى في غیب

ي       انون أزل س        القانون الطبیعي الذي ھو ق ى عك ذا عل وانین الوضعیة، ھ ن الق أسمى م
  .)١(الحالات الأخرى غیر العقابیة والتي لا تجب فیھا المواجھة إلا بنص 

دفاع إلا      وق ال رف بحق عي لا یعت انون الوض اه أن الق ذا الاتج حاب ھ رى أص وی
ناد         ذا الإس ق ھ ضاء، ومنطل صاص الق ن اخت عندما تمارس الإدارة سلطة عقابیة تبدو م

  .ة لا تلتزم مبدئیا بالمواجھة إلا في الحالات التي تتطلب دفاعا حقیقیاأن الإدار

صرا            " ست عن اب لی وھذا الربط بین المواجھة والعقاب یبدو واضحا فسلطة العق
ن          دة، وم صورة متزای لإدارة ب ا ل رف بھ سلطة یعت ذه ال ن ھ ة، لك سلطة الإداری ي ال ف

م باحترام حقوق الدفاع حتى بدون  أن تلتزيالمنطقي عند قیامھا بھذا الاختصاص العقاب   
  .)٢("نص وكلما كانت بصدد توقیع جزاء

  أساس المواجهة مبدأ سماع الطرف الآخر: ثانيا
ذا   إن ھ ة، ف ة للمواجھ ة الجزائی فاء الطبیع ى إض ذھب إل اه الأول ی ان الاتج إذا ك

ر   رف الآخ ماع الط دأ س و مب ة ھ اس المواجھ رى أن أس اه ی  Audi Olteram"الاتج
Parte "          دأ اق المب ن نط ضیق م ي ی ابع الجزائ ك أن الط ابي، ذل شاط العق یس الن ول

  .)٣( وبالتالي فمبدأ سماع الطرف الآخر ھو الذي یحدد نطاق المواجھة

                                                             
  .٥٦٠قضاء التأدیب، المرجع السابق، ص : سلیمان الطماوى، القضاء الإدارى، الكتاب الثالث. د ) ١(
كندریة،          ) ٢( ارف، الأس شأة المع ة، من ات التأدیبی اللواء محمد ماجد یاقوت، أصول التحقیق فى المخالف

  .٢٥٨م، ص٢٠٠٢مصر،
  .٣٩٠دیبیة، المرجع السابق، صاللواء محمد ماجد یاقوت، أصول التحقیق فى المخالفات التأ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٣

د    ا نؤی ن جانبن اه  أصحاب  وم ي  الأول الاتج ون  ف دأ  أن ك ة  مب ة   ذو المواجھ طبیع
ة  ك  جزائی ة  لأن ذل ررت  المواجھ صلحة  ق ام   لم ف الع ساءل  محل  الموظ ة،  ةالم  التأدیبی

 حتى ودقیقة كاملة إحاطة الاتھام وأدلة بالمخالفات إحاطتھ الإدارة على والذي یستوجب
سھ،  عن الجزاء درء یتمكن من ا  نف رارات  أم ر  الق ة  الغی ي  تأدیبی ي  فھ ررة  الأصل  ف  مق

ة   صلحة العام صلحة  للم ق،  وم ي  المرف د  والت ستطیع  ق ف  لا ی ا  الموظ ي  إلا مراجعتھ  ف
  .نادرة حالات

ي  المواجھة أحكام مثلوتت لان  ف ف  إع اره  أو الموظ ي  ،إخط اء  وف ف  إعط  الموظ
 كافیة مھلة

ثانٍ  فرع في الملف على الإطلاع من الموظف وتمكین أول فرع في دفاعھ لإعداد
  :یأتي وكما

 الأول الفرع

 الموظف إخطار

  .یعد إخطار الموظف بالتھم المنسوبة إلیھ من المفترضات الأساسیة لحق الدفاع

 (Il faut en particulier que l'agent ou son défenseur puisse 
disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance des 
pièces du dossier) (1) 

ھ    ھ وإعلام سوبة إلی التھم المن ف ب ة الموظ ق مواجھ ة التحقی ى جھ ین عل إذ یتع
سندة إ      شیر       بسائر الإجراءات المتخذة ضده والادعاءات الم ة ت ن أدل دعمھا م ا ی ھ وبم لی

ك لأن                داد دفاعھ، وذل ة لإع دة كافی ع منحھ م ا، م رد علیھ ھ ال سنى ل إلى ارتكابھا كي یت
ور              ن الأم تھم م ف الم بعض أوجھ الدفاع تتطلب إعداداً دقیقاً، والمھلة التي تمنح للموظ

                                                             
(1) Emmanel Aubin, Droit de fonction publique, 2 edition, Galion, Paris, 

2004, P 259. 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ق  ة للمحق ادة  . )١(التقدیری دت الم ذلك أك ا ل ة الأم) ١٤/٣(وتطبیق ن اتفاقی دة م م المتح
ة              ن وباللغ ت ممك صر وق ي أق للحقوق المدنیة والسیاسیة أن من حق المتھم أن یخطر ف

  .)٢ (التي یفھمھا وبطریقة مفصلة بطبیعة وسبب الاتھام الموجھ إلیھ

شیة            ك خ ام، وذل ف الع ب الموظ ي إجراءات تأدی ا ف وقد كان مبدأ المواجھة بطیئ
ة    إعاقة العمل الإداري، ولھذا لم یطبق القضا     ي الإجراءات الإداری ء الإداري المواجھة ف

سب        . إلا إذا وجد نص    ف واكت ب الموظ ي إجراءات تأدی ومع ذلك تطور مبدأ المواجھة ف
ة    ى أن مواجھ ین عل ضاء الإداری ھ والق تقر الفق ث اس اً، حی اً عام ور طابع ذا التط ن ھ م

ان                  نص الق اب ال ة غی ي حال ى ف ھ أمر ضروري حت ذي  المتھم بالتھم المنسوبة إلی وني ال
  . یقررھا لأنھا تعد من المبادئ العامة للقانون

ا          تھم ،إلا أنھ ة للم ة مھم ضمانة قانونی ة ك دأ المواجھ ة مب م أھمی ھ رغ د أن بی
د                یة إلا بع ا الأساس ضح ملامحھ م تت ائي، ول انون الجن لاف الق يء بخ خضعت لتطور بط

ى   والذي(veuve trompier)  صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة   ذھب إل
ان الجزاء      "أنھ   طبقا للقواعد العامة للقانون المطبقة بذاتھا حتى في حالة انعدام نص ف

ھ          ة إلی ات الموجھ ا بالاتھام شأن علم احب ال اط ص لا یمكن توقیعھ قانونا من دون أن یح
ات            اس الاتھام حتى یعد دفاعھ ، وأنھ یجب تبعا لذلك أن یخطر صاحب الشأن مقدماً بأس

ي              المنسوبة إل  ات الت ع الملاحظ ذا الموضوع جمی ي ھ دي ف ن أن یب تمكن م ث ی ھ ، بحی ی
  .)٣("یقدر ضرورتھا

                                                             
كندریة،   ) ١( ارف، الأس شأة المع أدیبى، من انون الت رح الق اقوت، ش د ی د ماج واء محم ، ٢٠٠٦الل

  .٨٣٥ص
ة ا   . د) ٢( اق الوظیف ى نط ق الإدارى ف شتیوى، التحقی عد ال امعى،  س ر الج ة، دار الفك لعام

  .٩٨، ص٢٠٠٧الأسكندریة،
(3) Nasri Hafnaoui , deuxieme bilan de la jurisprudence du conseil d’etat 

algerien relative a divers aspects de la relation de travail en droit public, 
revue du conseil d’etat N° 08 , 2006 , p 21 . 



 

 

 

 

 

 ١٤٥

ھ                 سوبة إلی ة المن ف بالتھم ار الموظ ى إخط سي إل لذلك ذھب مجلس الدولة الفرن

ھ     ضى بأن ث ق ھ، حی داد دفاع ن إع تمكن م ى ی تھم    : (حت ل ال تھم بك لام الم ن إع د م لاب

لطة التأد        ت س ع الجزاء دون       المنسوبة إلیھ، وإذا أغفل ت بتوقی ف وقام لام الموظ ب إع ی

إخطاره بذلك فأن القرار التأدیبي یكون قابلا للبطلان ،إلا إذا كان الاتھام غیر جوھري أو 

تیفائھ أن           ) . غیر مؤثر  ي لاس ار، ویكف ذا الإخط اً لھ ولا یشترط مجلس الدولة شكلاً معین

ده، ویت  ذ ض ذي یتخ أدیبي ال راء الت ى الإج ف إل ھ الموظ ار ینب رد إخط ھ بمج ق التنبی حق

  )١(. الموظف بمعرفة رئیسھ إلى أن النیة قد اتجھت إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة بحقھ

داد     تھم لإع ى للم ي تعط دة الت ى للم دا أدن سي ح ضاء الإداري الفرن ل الق د كف وق

دفاعھ بحیث لا تقل عن ثمان وأربعین ساعة، وأن جاز أن تزید ھذه المدة عن ھذا الحد، 

ھ               إلا أ  ا یتطلب داً مم ضمن جدی ھ لا یت لاع علی ا یجري الإط نھا لا تقل عن ذلك، ولو كان م

  )٢(. إعداد الدفاع بشأنھ

وبالرجوع إلى نظام تأدیب الموظفین السعودي نجد أنھ نص على وجوب إحاطة    

ى  ٣٥الموظف العام بالتھمة المنسوبة إلیھ ومواجھتھ بھا، حیث نص في المادة      منھ عل

ة وسماع               لا یجوز   "أنھ   ھ كتاب ق مع د التحقی ف إلا بع ى الموظ ة عل ة تأدیبی ع عقوب توقی

ھ        ق ب  ".أقوالھ وتحقیق دفاعھ وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرف

ق      ھ وتحقی والواضح من استقراء ھذا النص أن مفاد التحقیق مع الموظف وسماع أقوال

ة ال        ة التأدیبی ام،       دفاعھ یقتضي مواجھتھ بالمخالف ة الاتھ ى أدل افة إل ھ بالإض سوبة إلی من

 والتحقیق الرقابة لھیئة اللائحة الداخلیةمن الباب الثالث من ) ١٦(وھذا ما أكدتھ المادة 

                                                             
  .٨٣١ محمد ماجد یاقوت، شرح القانون التأدیبى، المرجع السابق، صاللواء) ١(
امعى،      . د) ٢( ر الج ة، دار الفك ة العام اق الوظیف ى نط ق الإدارى ف شتیوى، التحقی عد ال س

  .٩٨، ص٢٠٠٧الأسكندریة،



 

 

 

 

 

 ١٤٦

ة         "فیھا  جاء حیث ع الأدل ق بجمی ة التحقی ى نھای ھ ف ق مع ف المحق یجب مواجھة الموظ

  ."والقرائن المقامة ضده وأن یطلب منھ الرد على كل منھا على حدة

ام          ف الع ق الموظ ى ضمان ح ابقاً عل والمواجھة بھذا المعنى تعد أمراً مجدیاً وس

ن   دفاع ع ن ال سھم ھ     نف اء فی ث ج ھ حی د أحكام ي أح الم ف وان المظ ده دی ا أك و م ، وھ

ك           " ق الإداري المواجھة، وذل ي التحقی ا ف وبدیھي أن من الضمانات التي یجب مراعاتھ

شیر  بإیقاف المتھم على حقیقة التھمة المسن    دة إلیھ وإحاطتھ علماً بمختلف الأدلة التي ت

   .)١("إلى ارتكابھ المخالفة حتى یستطیع أن یدلي بأوجھ دفاعھ

ة        حیحة ومجدی ھ ص سندة إلی ة الم ام بالتھم ف الع ة الموظ ون مواجھ ي تك ولك

املة       ومفیداً فإنھ یلزم أن تكون مواجھتھ     ممكناًوبالتالي الدفاع    ھ ش سندة إلی ة الم بالتھم

شكل صریح          الفة التي ارتكبھا ومدى جسامتھا    المخ ك ب ده وذل ام المقدمة ض وأدلة الإتھ

اب       ھ بارتك وت إدانت ال ثب ي ح ھ ف سبیل مؤاخذت ھ أن الإدارة ب شعر مع ھ یست ى وج وعل

  .التھمة لكي یكون على بینة من أمره لیتسنى لھ إعداد دفاعھ وتقدیم وجھة نظره

ھ    وتطبیقاً لما تقدم فقد قضي دیوان المظالم       ھ بأن د أحكام ضمانات   " في أح ن ال م

ف            اف الموظ ك بإیق ق الإداري المواجھة، وذل ي التحقی ا ف الجوھریة التي یجب مراعاتھ

ھ                 ى ارتكاب شیر إل ي ت ة الت ف الأدل اً بمختل على حقیقة التھمة المسندة إلیھ وإحاطتھ علم

ة با       ؤدي المواجھ ى ت زم حت ھ دفاعھ، ویل دلي بأوج ستطیع أن ی ى ی ة، حت ة المخالف لتھم

ف أن الإدارة   . كضمانة أساسیة لھ  . غایتھا ھ الموظ شعر مع سبیل   أن تتم على وجھ یست ب

مؤاخذتھ إذا ما ترجحت لدیھا أدلة إدانتھ حتى یكون على بینة من خطورة موقفھ فینشط      

اً لا      اً مادی للدفاع عن نفسھ، ولیس یغني عن ھذه المواجھة أن تكون المخالفة ثابتة ثبوت

                                                             
  ..".حكم غیر منشور"  ھـ١٤١٥، لعام ٣٩/ د /٢حكم دیوان المظالم رقم : انظر ذلك) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٧

ك   ھ، ذل بھة فی ھ     ش سفر عن ا ی ى م رده إل ا م ة أو انتفائھ وت المخالف ى ثب م عل أن الحك

د           یعتبرالتحقیق الذي    شأنھا أح ق دفاعھ ب ا وتحقی الف عنھ ة وسؤال المخ ھ التھم  توجی

  .)١("عناصره الجوھریة

د        ي أح ضى ف ث ق صح حی ضمنیة لا ت ة ال الم أن المواجھ وان المظ رر دی ا ق كم

ام صریح   وأنھ بالإطلاع على ھذا التحقی "أحكامھ   ق ومحتویاتھ یتضح أنھ لم یواجھ بإتھ

ام       ن الاتھ منیاً ولك ھ ض ھ إلی د وج ام ق ین أن الاتھ ي ح یاء، ف ك الأش ى تل تیلائھ عل باس

راحة             ام ص ھ الاتھ ن توجی د م ل لاب یاء، ب ذه الأش ل ھ ي مث ھ ف ول علی ضمني لا یع ال

  .)٢("ومساءلتھ عن الجواب

ن  أما ة  جزاء  ع س  الإدارة مخالف ار  لةألم ف ال إخط ھ  موظ بطلان   فإن ون ال  ،)٣ (یك

ى  المترتبة والعقوبة التحقیق  إجراءاتالذي یلحق ك  عل ى  ذل م  وأن حت نص  ل انون  ی  الق

  .للقانون العامة المبادئ إحدى ھي المواجھة أن باعتبار ذلك على

ة  المخالفة بساطة ھو :)٤ (الأول استثناءان القاعدة ھذه على ویرد ي  المرتكب  الت

 الإخطار یعد فلا ضده القائمة وبالأدلة إلیھ منسوب ھو بما موظفال إخطار تسوغ إغفال

 .فرنسا في متبع ھوما إجراءاً جوھریاً وھذا ھنا

                                                             
حكم منشور فى مجموعة المبادىء "  ھـ١٤٠٠، لعام ٨٦ /٢٩م دیوان المظالم رقم حك: انظر ذلك) ١(

الریاض إدارة ( ھـ ١٤٠٠الشرعیة والنظامیة التى قررتھا ھیئات ولجان ودوائر الدیوان خلال عام 
  ".٣٢٧ -٣٢٤، ص ) ھـ١٤٠٦وتصنیف ونشر الأحكام بدیوان المظالم، 

  .حكم غیر منشور"  ھـ١٤٠٠، لعام ٣/ ت /  ٩حكم دیوان المظالم رقم : انظر ذلك) ٢(
ك) ٣( ر ذل م    : انظ ضیة رق ى الق ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ٥١٢حك سة ١٩ ل ر ٨ ق، جل  فبرای

 إلى ١٩٧٤، مجموعة المبادئ القانونیة التى قررتھا المحكمة الإداریة العلیا من أول اكتوبر ١٩٧٥
  .١٩٤، ص ٦٣، القاعدة رقم ٢٠، س ١٩٧٥آخر دیسمبر 

  .٢٦٥عمرو فؤاد أحمد بركات، الوقف الاحتیاطى، المرجع السابق، ص .  د)  ٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٨

ق   بمناسبة الإخطار یكون أن فھو :الثاني الاستثناء أما ي  إجراء تحقی ھ  أول  یعقب

ة  المحكمة أمام یتم تحقیق ثان ال  التأدیبی ار  فإغف ي  الإخط ل  ف ذا  مث ق  ھ  ھیلحق  لا التحقی

ذا  التادیبیة المحاكمة في القصور ھذا لإمكان تدارك البطلان ا ھو   وھ ع  م ي  متب صر  ف  م

 .)١ (التأدیبیة إلى المحكمة الموظف یحال عندما

 الثاني الفرع

 الملف على الإطلاع

ق                 ث یح دأ المواجھة، حی ب مب ن جوان ب الآخر م ف ھو الجان ى المل الإطلاع عل

ذه الإجراءات    للموظف أن یطلع على ملفھ قبل البدء ب     دء بھ إجراءات التحقیق أو بعد الب
ل أوراق    )٢( ى ك وي عل ف یحت ذا المل ھ، وھ ف ل داد مل ي بإع أدیبي ینتھ ق ت ل تحقی ، فك

سلة    ام متسل ة بأرق سمة ومرتب ھ مق ة ب ستندات المتعلق ات والم ق والبیان ون . التحقی ویك

أن ی       ھ ك اك ضرورة لنقل ف   مكان الإطلاع في محل وجود الملف ما لم تكن ھن ون الموظ ك

 فالإطلاع یكون ھنا داخل السجن أو أن یكون الموظف في الخارج )٣( مودعا في التوقیف 

ف                     ى المل لاع عل ب الإط ف، ویج ة الموظ صلیة دول دى قن ة ل ذه الحال ي ھ فیتم الإطلاع ف

ین          )٤(متكاملًا، شخصیاً وسریاً   ة لتمك دة كافی دیا ولم ، بالإضافة إلى ضرورة أن یكون مج

                                                             
راء            ) ١( دد لإج د المح ي الموع ف ف ا حضر الموظ ھ إذا م ن تدارك ف یمك كذلك فإن اغفال اخطار الموظ

سلیمان الطماوى، القضاء الإدارى، . د : التحقیق وطلب تأجیل ذلك واجابتھ الإدارة إلى طلبھ، راجع
  .٥٩٧قضاء التأدیب، المرجع السابق، ص :  الثالثالكتاب

(2) Anne Jourda – Darbourd, La prècedure discplinaire dans la fonction, 
Editions du pay, France, 2005, p 39. 

(3) Ayoub Eliane, la fonction publique en vingt principes, 2eme Edition, 
Frison-Roche, Paris, 1998, p. 210. 

(4) René Chapus, droit administratif général, tome 02, 8eme édition, 
Montchrestien, 1995, p 308. 



 

 

 

 

 

 ١٤٩

یا             الموظف من الم   املا أساس ق ع ف التحقی ى مل ف عل لاع الموظ ون إط ذلك یك عرفة، وب

   .)١(لإحاطتھ بالتھمة المسندة إلیھ وبأدلتھا توطئة للاستعداد للدفاع عن نفسھ 

ف   ات مل ع محتوی ف بجمی ة الموظ و إحاط ف ھ ى المل لاع عل ن الإط رض م والغ

ائق متع   سوبة    التحقیق التأدیبي، بما یشتمل علیھ من تحقیقات وأدلة ووث التھم المن ة ب لق

ق دفاعھ              ي تحقی ا ف ھ نظراً لأھمیتھ ا عن ب    ،إلیھ، وعدم حجبھ ق الحج ة أن منط  فالحقیق

دأت                ي ب شفافیة الت سفة الوضوح وال ع فل ي ظل التطورات م ى ف والكتمان لم یعد یتماش

  )٢(.تغزو المجالات الإداریة

ف محل الم                سماح للموظ ى ال شریعات إل ن الت ر م ت كثی ذلك ذھب ساءلة ونتیجة ل

فقد كرس المشرع الفرنسي حق الإطلاع من خلال . التأدیبیة بالإطلاع على ملفھ التأدیبي

ي    " التي تنص على أنھ ٦٣٤ -٨٣ من القانون رقم     ٢فقرة  ١٩المادة   ف ف ع الموظ یتمت

ستندات                 ع الم ردي وجمی ھ الف ى ملف ل عل لاع الكام ق الإط أدیبي بح مواجھة أي إجراء ت

   )٣ (".الملحقة

لى أكثر من ذلك وألزم السلطة التأدیبیة بأن تذكر الموظف المعني، بأنھ بل ذھب إ

ب     ذي یطال و ال ف ھ أن الموظ ضي ب ل یق م أن الأص ھ، رغ ى ملف لاع عل ق الإط ك ح یمل

ادة       ھ الم تثناء أوردت ذا الاس ر أن ھ ف، غی ى المل الإطلاع عل رة ١٩ب انون  ٣فق ن ق  م

                                                             
  .٨٣٦اللواء محمد ماجد یاقوت، شرح القانون التأدیبى، المرجع السابق، ص) ١(
  .١٠٥سعد الشتیوى، التحقیق الإدارى فى نطاق الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص. د) ٢(

(3) L’article 19/2de la loi n° 83-634 du 13-07-1983 modifiée portant droits 
et obligations des fonctionnaires, (J. O. R. F), 14 - 07 – 1983, dispose 
clairement que « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure 
disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de 
son dossier individuel et de tous les documents annexes». 



 

 

 

 

 

 ١٥٠

م    سي رق ة الفرن ة العام صھا ٦٣٤ -٨٣الوظیف ب ع" بن ف  یج ھ الموظ ى الإدارة تنبی ل

  .)١("وإعلامھ بأنھ یملك حقا في الإطلاع على ملفھ

ادة               ى الم ف إل ى المل لاع عل سي     ٦٥ویرجع أصل الإط ة الفرن انون المالی ن ق  م

ل  ٢٢الصادر بتاریخ   ھ     ١٩٠٥ أبری ى أن نص عل ي ت دنیین     " الت ل الموظفین الم ق لك یح

ل الإد       ي ك ال ف ستخدمین والعم صي    والعسكریین، وكل الم لاع الشخ ة، الإط ارات العمومی

ائق        ن الوث ا م فیة وغیرھ ات، الأوراق الوص ع الملاحظ صوصي لجمی سري أو الخ وال

   )٢(".المكونة لملفاتھم

س              ر أن مجل ب، غی ویعتبر ھذا الحق شخصي مقصور على الموظف محل التأدی

ذي          امي ال سبة للمح ضا بالن ق أی دافع  الدولة الفرنسي قد خرج باستثناء وأتاح ھذا الح  ی

دفاع    ة ال ي عملی ھ ف ام بواجب ي القی ساعده ف تھم لی ف الم ن الموظ راره  ،ع ي ق ك ف  وذل

ھ        Marcoulet في قضیة  ٣٠/١٠/١٩٥٩ الصادر بتاریخ  ت   " حیث صرح بأن ى كان مت

  .)٣("الاستعانة بمحامي مسموح بھا، فیجوز لھ الإطلاع على ملف موكلھ بعد موافقتھ

                                                             
(1) L’article 193/ de même loi dispose que « L’administration doit informer 

le fonctionnaire de son droit à communication du dossier». 
(2) L’article65 de la loi de finance du 22 avril 1905dispose que « tout les 

fonctionnaires civils et militaire, tous les ouvriers et employés de toutes 
les administrations publiques ont droit à la communication personnelle 
et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et autres 
documents composant leur dossier … ». Marcel WALINE, Précis de 
droit administratif,Fonctionnaires et agents public ……,Montchrestien, 
Paris, 1970. p.67. 

(3)C. E.،30/1O/1959Marcoulet, Rec., p. 568. précise que « Lorsque 
l’assistance d’un avocat est autorisée, celui-ci peut prendre connaissance 
du dossier avec l’autorisation de sont client ». Cité par, ». Jean- MARIE 
AUBY ; Jean- BERNARD AUBY, Droit de la fonction publique- 
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 ولیس جزئي، بحیث یجوز للموظف كذلك كما أن الإطلاع على الملف یكون كاملا 

انون           سب ق ھ، ح الإطلاع   ١٧/٠٧/١٩٧٨أخذ نسخة من الوثائق المكونة لملف ق ب  المتعل

  )١ (.على الوثائق الإداریة

ى   ع عل تھم لیطل ف الم ستدعي الموظ أن ت ة ب ست ملزم د أن الإدارة لی   بی

 والإدارة في ھذه ملفھ، وإنما الموظف یطلب منھا ذلك بواسطة طلب إطلاع على الملف،        

دم شرعیة                  ي بع ھ النع یس ل ك فل ف ذل ب الموظ م یطل إذا ل ھ، ف ة طلب ة بإجاب الحالة ملزم

  .)٢ (الجزاء

 نظیرهولایختلف مضمون الحق في الإطلاع على الملف في النظام السعودي عن      

لاع            ق إط سعودیة، ح ي ال ة ف دأ المواجھ ال مب ى إعم ب عل في القانون الفرنسي، إذ یترت

ف ال ق  الموظ ة التحقی ا ھیئ ت علیھ ي عول سكات الت ع الأوراق والمستم ى جمی تھم عل   م

سعود         نظم ال رص الم د ح ذلك فق ف، ول ى الموظ ام إل ھ الاتھ ي توجی نص  يف ى ال    عل

ى أوراق          لاع عل صراحة على تمكین الموظف المتھم أو من یوكلھ من استعمال حق الإط

یس      ساخ صور    التحقیق بحضور أمین مجلس المحاكمة، ولھ بإذن من رئ س استن  المجل

  .)٣ (منھا
= 

fonction publique de l’Etat- fonction publique territoriale- fonction 
publique hospitalière-, 3é éd, Dalloz, Paris, 1997,p. 238. 

(1) « La communication du dossier devait être intégrale et non partielle; le 
fonctionnaire ayant la possibilité de prendre copie des pièces». 
(Conformément à la loi du 17/07/1978 relatif à la communication du 
dossier). Emmanuel AUBIN, Droit de la fonction publique, 2E éd, 
Gualino éditeur, Paris, 2004, p. 224. 

(2) Alain plantey. Traite Pratique de la fonction publique Troisieme 
edition, tome, II,Paris, 1971, p. 914. 

  .عودىمن نظام تأدیب الموظفین الس) ٢٣(المادة ) ٣(
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 أن ھذا" بنصھا ذلك الموظفین تأدیب لنظام التفسیریة اللائحة أوضحت وقد ھذا

ذ  أن من الموظف منع یعني لا اء  یأخ لاع  أثن ات  بعض  الإط ساعده   الملاحظ ي ت ى  الت  عل

ساخ   الإذن الذي یتطلب أن یعني وإنما الأوراق، تضمنتھ ما تذكر ة  صور  ھو استن  كامل

صور  استنساخ من منع الموظف أن المفروض  ومن .التحقیق أوراق من علیھا مصدق

م  ذلك، فإن الأمر تطلب إذا والسریة بالأمن یرتبط التحقیق د  ل رر  یوج إن  المب ع  ف  لا المن

  .)١(محلھ  في یكون

ة  یجوز لا"بأنھ  أحكامھ أحد في المظالم دیوان قضى لذلك، وإعمالاً  توقیع عقوب

 وإطلاعھ وتحقیق دفاعھ أقوالھ وسماع كتابةً معھ التحقیق بعد إلا ظفالمو على تأدیبیة

ة  علماً بمختلف وإحاطتھ إلیھ المسندة التھمة حقیقة على شیر   الأدل ي ت ى  الت ھ  إل  ارتكاب

ة  بھ محضر مرفق في أو بالعقاب الصادر القرار في ذلك وإثبات المخالفة، ذه  ومخالف  ھ

  .)٢("دیبيالتأ القرار في الطعن تجیز الضمانة

ولھذا فإننا نتفق مع ما قالھ البعض من إن حق الموظف في الإطلاع على أوراق         

النص          شرع ب شملھ الم م ی و ل ى ول انون، حت ملفھ مكفول بمقتضى المبادئ العامة في الق

  .)٣ (علیھ في التشریع الخاص بالوظائف المدنیة

  

  

                                                             
  .١١المذكرة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین السعودى، ص ) ١(
  . ھـ، سابق الإشارة إلیھ١٤٠٠، لعام ٨٦ /٢٩حكم دیوان المظالم رقم : انظر ذلك) ٢(
  .١١٣سعد الشتیوى، التحقیق الإدارى فى نطاق الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص. د) ٣(
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 الثاني المطلب

 التأديبي التحقيق إجراء مباشرة مرحلة

ھ  في إلیھا الوصول یبغي غایة الإداري حققللم أدیبي  تحقیق ي  ألا ،الت شف  وھ  ك

ى   الحقیقة وف عل واطن  والوق ل  م ا  الخل ا  لمعالجتھ ستقبلا،  وتلافیھ ت  م ن  والتثب ة  م  أدل

ق  یزود أن من فلابد الغایة ھذه بلوغ المخالف، ولأجل الموظف إدانة صلاحیات  المحق  ب

سة  في اجمالھا یمكننا السلطات وھذه ھ،إلی الموكولة بالمھمة القیام من تمكنھ اط  خم  نق

  :التاليعلى النحو 

 :والمستندات الأوراق على الإطلاع: ًأولا

ق  د  المحق در  ق اك  أن یق لاع  ضرورة  ھن ى  للإط ستندات  بعض  عل  الأوراق والم

 مكان في یتم فإنھ المستندات ھذه على الإطلاع مكان  وعن،الإثبات في تمثل سنداً وأنھا

 أو المحقق وجود مكان إلى المستندات ھذه نقل یتم أنھ غالباً ما إلا ،الأصلفي  وجودھا

ي  الجھة قبل من أن تصدق بعد الغالب في عنھا صور أخذ درتھا  الت ة   ،  أص ونظراً لأھمی

إن    ذا الإجراء ف سعودي   ھ نظم ال م  الم ل  ل ن  یغف نص  ع ى  ال ین  عل ق  تمك ن  المحق ذا  م  ھ

ادة    ، الإطلاع ي الم ا  ) ٨(فقد نص ف ن نظ ھ     م ى أن ب الموظفین عل ات   "م تأدی ى الجھ عل

ن الأوراق     ھ م لاع علی زوم الإط رى ل ا ی ى م لاع عل ن الإط ق م ین المحق ة تمك الحكومی

  ... ".والمستندات وغیرھا 

ة        ) ١١(كما نص في المادة      ن اللائحة الداخلی ث م اب الثال اني بالب من الفصل الث

ھ  ى أن ق عل ة والتحقی ة الرقاب أوراق التحق"لھیئ ق ب ة ترف ستندات المقدم ور للم ق ص ی

  ".ویؤشر علیھا من المحقق بمطابقتھا للأصل مع بیان مقدمھا وتاریخ تقدیمھا

ق  "من نفس الموضع بذات اللائحة على أنھ    ) ١٨(وأیضاً نص في المادة      للمحق
اتخاذ الوسائل الكفیلة بإستیفاء التحقیق وشمولھ وذلك بالإستفسار من الجھة المختصة       
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 عن الھیئة بالانتقال والإطلاع على الأوراق اللازمة ولھ أن یطلب  ندوبمأو طلب تكلیف    
  ". من مرجعھ الاستئناس برأي الجھات الفنیة المختصة

ھ  ١٩٧٧ عام منذ  وتحدیداً )١ (فرنسا وفي ق  یجوز  فإن ة    للمحق ب أی  أو أوراق طل
رة  ضمن أو دائرتھ ضمن سواء أو مستندات  بیانات ي ،  أخرى  دائ ى  أخرى  وزارة وف  مت

ا  ت  م ھ    تعلق ذي یجری التحقیق ال ق  ب شرط  المحق ون  ألا ب ة  تك الأمن  مرتبط وم ب ي الق
ارجي داخلي أو الخ ة أو، ال اة الخاص راد بالحی رار أو، للأف ة بأس سیاسیة الدول  أو ال
  .الاقتصادیة أو العسكریة

  إجراء التفتيش: ًثانيا
ن إج     راء م ھ إج ن أن رج ع ة لا یخ ال الإجراءات التأدیبی ي مج یش ف راءات التفت

ة                 بط أدل دف ض ة لھ ا للإجراءات النظامی تص وفق ف مخ ھ موظ التحقیق التأدیبي یقوم ب
اب        ات ارتك ل إثب ن أج ة م شف الحقیق ي ك د ف ا یفی ل م ق وك وع التحقی ة موض المخالف
ى      المخالفة أو نسبتھا إلى الموظف العام المتھم وینصب على شخص ومنزل المتھم وعل

  .)٢ (لموظف الذي یجري التحقیق معھأماكن العمل وغیرھا مما یستعملھ ا

 ولقد أعطى النظام في السعودیة للمحقق سلطة تفتیش أماكن العمل ویتعین على 

ب          تھم ویج الجھة الإداریة إن تمكنھ من ذلك ویتم التفتیش بحضور الرئیس المباشر للم

                                                             
ام  ) ١( ل ع سا قب ى فرن ل ف لاع  ١٩٧٧إذ أن الأص ان الإط تثناء امك ة والاس ریة الأوراق الإداری و س  ھ

ة،    . د  : علیھا ب للطباع ة، دار غری ماھر عبد الھادى، الشرعیة الإجرائیة في التأدیب، الطبعة الثانی
  .٢٨١ - ٢٧٩م، ص ١٩٨٦القاھرة، 

ك ) ٢( ر ذل ادة  : انظ ھ    ) ٨(الم ى أن نص عل ى ت سعودى الت وظفین ال ب الم ام تأدی ن نظ ى الجھ "م ات عل
ستندات                   ن الأوراق والم ھ م لاع علی زوم الإط رى ل ا ی ى م لاع عل ن الإط الحكومیة تمكین المحقق م
ب           ف ویج ر للموظ رئیس المباش ضور ال ك بح ق ذل ب التحقی ل إذا تطل اكن العم یش أم ا وتفت وغیرھ

  . تحریر محضر بحصول التفتیش ونتیجتھ وحضور المتھم أو غیابھ وذكر الحاضرین
لحكومیة عن تمكین المحقق من الإطلاع أو التفتیش یرفع رئیس الھیئة الامر إلى إذا امتنعت الجھة ا

 ".رئیس مجلس الوزراء للأمر بما یراه
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ة          ت الجھ ا إذا امتنع ھ، أم تھم أو غیاب ضور الم ھ وح دون نتیجت ذلك وت ضرا ب ر مح تحری

ة          ا ة الرقاب یس ھیئ ق رئ ن طری ع الأمر ع یش یرف ن التفت ق م ین المحق ن تمك ة ع لإداری

  . )١( والتحقیق إلى رئیس مجلس الوزراء للأمر بما یراه مناسباً

ق سواء                 ى المحق ب عل ضرورة ویج د ال ل عن اكن العم ر أم یش غی كما یجوز تفت

ع تق        ق أن یرف ة والتحقی ة الرقاب ق ھیئ ة أو محق ذلك    محقق الجھة الإداری ھ ب را لمرجع ری

ل        اكن العم ر أم یش غی ررات تفت یس       )٢(مبینا أھمیة ومب ل رئ ن قب ر م ي الأم صل ف ، ویف

ات         . ھیئة الرقابة والتحقیق   ع الجھ سیق م ب التن وإذا تقرر تفتیش غیر أماكن العمل وج

ة            ة العام ن النیاب ب الإذن م اء    (ذات العلاقة وفقا للنظام بحیث یطل ق والإدع ة التحقی ھیئ

اً          ) ابقاًالعام س  صة نظام ة المخت ا الجھ اكن      . )٣(بذلك كونھ ر أم یش غی تم تفت ب أن ی ویج

ضراً            ر مح ع تحری ة م ك الأصول المتبع ي ذل ي ف العمل في خلال المدة المحددة لھ ویراع

ل              ضر ممث ى المح ع عل ببیان ما تم اتخاذه ووقائع التفتیش وما أسفر عنھ ویجب أن یوق
                                                             

ر ) ١( ة          / د : انظ ة العربی ة بالمملك دعاوى التأدیبی ر ال الم بنظ وان المظ ة دی شمرى، ولای د ال د محم أحم
  . وما بعدھا١٥٧السعودیة، المرجع السابق، ص 

نص        ) ٢٠(المادة  : انظر ذلك ) ٢( ى ت ق الت ة والتحقی ة الرقاب ة لھیئ ة الداخلی من الباب الثالث من اللائح
ة         " على أنھ  ذلك لمراجع راً ب ق تقری ع المحق ل یرف اكن العم ب وأم إذا اقتضى الأمر تفتیش غیر مكات

  ".مبیناً فیھ أھمیة ودواعى التفتیش ویكون الفصل فى ھذا الطلب من قبل رئیس الھیئة
م        ) ٤٢(الماددة :  كانظر ذل ) ٣( ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائی من نظام الاج

لایجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي (  ھـ، والتي تنص علي انھ  ٢٢/١/١٤٣٥ بتاریخ   ٢/م
ق              ة التحقی ن ھیئ سبب م امر م ا ب ا نظام وال المنصوص علیھ ي الاح شھ الا ف سكون او تفتی ل م مح

احب     والادعاء الع  ام، وما عدا المساكن فیكتفي في تفتیشھا باذن مسبب من المحقق، واذا رفض ص
ائل     المسكن او شاغلھ تمكین رجل الضبط الجنائي من الدخول او قاوم دخولھ،جاز لھ ان یتخذ الوس

ن       ) ٤١( ، تقابل المادة )اللازمة المشروعة لدخول المسكن   ث م اب الثال ن الب ع م من الفصل الراب
 ١٤٢٢ / ٧ / ٢٨وتاریخ  ) ٣٩/ م ( راءات الجزئیة السابق الصادر بالمرسوم الملكى رقم نظام الج

شُھ إلا   " ھـ، التى تنص على أنھ   سكون أو تفتی لا یجوز لرجُل الضبط الجنائى الدخول في أى محل م
دا    ا ع ام، وم اء الع ق والادِع ة التحقی ن ھیئ سبِّب م أمر مُ اً، ب ا نِظام صوص علیھ وال المن ي الأح ف

  ." .المساكِن فیُكتفى في تفتیشِھا بإذن مُسبِّب من المُحقِّق
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ق ن والمحق یش غی. الأم شف تفت رى  وإذا ك ات أخ رائم أو مخالف ن ج ل ع اكن العم ر أم

تم            ضر وی ي المح ذكر ف ضبوطات ت ن وجود م یش ع یحرر محضرا بذلك وإذا أسفر التفت

ق         تسلیمھا للمحقق للتصرف فیھا وفق النظام بحیث إذا كانت لازمة في إجراءات التحقی

ب أ           ھ بموج ت بحوزت ن كان ر  فتحرز وتوضع في القضیة بما یستلزم حفظھا أو ردھا لم م

  .)١(رد مضبوطات 

ف  شخص بتفتیش الإداري المحقق وفي فرنسا یقوم ھ،  الموظ ضلاً  ومنزل ن  ف  ع

ي  یفیده ما وضبط مكان عملھ شف  ف ة  ك ا  أو المخالف ر  م یلاً  یعتب ي  دل ا،  ف  ویحرر  اثباتھ

ضبوطة  الأشیاء بإرسال یقوم ثم التحقیق، ملف في محضرا یوضع بذلك ى  الم ة  إل  الجھ

صة  ق  بفرض الجزاء،   المخت شأن  ویطب اع  ب ف  امتن ن  الموظ ال  ع ر  الإمتث یش  لأم  التفت

  .)٢ (الجنائیة الفرنسي الإجراءات قانون

  سماع أقوال الشهود: ًثالثا
یقصد بالشھادة سماع أقوال الشاھد بخصوص الواقعة محل التحقیق سواء كانوا 

صر            . شھود إثبات أو نفي    ل والب ا العق شترط فیھ ة وشھادة سماع وی وھناك شھادة رؤی

ة               نس والأھلی سن أو الج ي كال والرؤیة وھناك عوامل تؤثر في الشاھد منھا ما ھو طبیع

ن        ومنھا ما یتعلق بظروف الشاھد وصلتھ بالمتھم، وللمحقق سلطة تقدیریة في تحدید م

                                                             
نص        ) ٢٢(المادة  : انظر ذلك ) ١( ى ت ق الت ة والتحقی ة الرقاب ة لھیئ ة الداخلی من الباب الثالث من اللائح

ى      " على أنھ  ة وتراع یجرى تفتیش غیر أماكن العمل فى خلال المدة التى تحددھا الھیئة بدءاً ونھای
تقالید المرعیة ویحرر بھ محضر تفصیل یبین ما اتخذ من إجراءات ووقائع التفتیش فیھ الأصول وال  

وما أسفر عنھ ویوقع على المحضر من ممثل الأمن والمحقق ویعطى أصل المحضر لمندوب الھیئة 
  " .ویحتفظ ممثل الأمن بصورة منھ

ة ا       . د ) ٢( ى الوظیف ة ف ضمانات التأدیبی دالبر، ال دالحلیم عب دالفتاح عب سابق، ص    عب ع ال ة، المرج لعام
١٠١.  
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دفاع      وق ال لال بحق دم الإخ شرط ع ھادتھ ب ل سماع ش ا  )١ (یقب ى تعریفھ ذھب رأي إل ، وی

ا  الشخص تقریر في الشھادة تتمثل"بأنھا  ون  بم د  یك ى  وصل  ق ھ  إل ن  علم ات  م  معلوم

ي  الحقیقة كشف تفید في ق  ف شھادة  الإداري محل  التحقی ستوي  ال ي  ،ی ك  ف ون  أن ذل  یك

 أو بنفسھ لھا رؤیتھ أو الآخرین أو الشأن صاحب من لھا سماعھ تلك المعلومات مصدر

  . )٢("إدراكھا بحواسھ

 :نوعین إلى الشھادة وتنقسم

 وأدركھ بنفسھ سمعھ أو رآه بما الشاھد فیھا یدلي التي وھي : المباشرة  الشھادة-

 .بأحد حواسھ

 غیره من المعلومات على الشاھد فیھا یتحصل التي وھي  :المباشرة غیر  الشھادة-

  .ویرویھا عنھ

ن        شاء م ا ی ماع م لطة س ق الإداري س سعودي للمحق نظم ال نح الم د م   ولق

ون أم لا   ون عمومی انوا موظف واء ك شھود، س ي   ال شھود ف ماع ال ق س وز للمحق ، ویج

ي     ك ف ون ذل التحقیق أن یك ة ب روف المحیط تض الظ م تق ا ل تھم م ف الم ضور الموظ ح

  . )٣(غیبتھ 

                                                             
ر ) ١( ة          / د : انظ ة العربی ة بالمملك دعاوى التأدیبی ر ال الم بنظ وان المظ ة دی شمرى، ولای د ال د محم أحم

  .١٥٨السعودیة، المرجع السابق، ص 
اھرة،              . د) ٢( دیث، الق اب الح ة، دار الكت ة العام ة الإداری وابط العقوب ة، ض عبد العزیز عبد المنعم خلیف

  .١٧٨، ص ٢٠٠٨
نص        ) ١٧(المادة  : انظر ذلك ) ٣( ى ت ق الت ة والتحقی ة الرقاب ة لھیئ ة الداخلی من الباب الثالث من اللائح

یجوز سماع الشھود فى حضور المحقق معھ ما لم تقض الظروف المحیطة بالتحقیق أن     " على أنھ 
  ".یكون ذلك فى غیبتھ



 

 

 

 

 

 ١٥٨

ي         ة ف د العام ول والقواع شھادة الأص ى ال تماع إل شأن الاس ع ب ي أن تتب وینبغ

لھ، ، والتي تقضي بعدم جواز إكراه الشاھد على قول ما لا یرید قو    )١ (الشھادة بوجھ عام  

ھ        ا أن اھد آخر، كم ووضوح الأسئلة الموجھة إلیھ، وعدم إحاطة الشاھد علماً بما قالھ ش

الموظف        شاھد ب ة ال اص، مواجھ ھ خ أدیبي بوج ق الت ي التحقی ألوف ف ر الم ن غی م

المخالف، لما لھذه المواجھة من نتائج سلبیة، تتمثل في إثارة الطغینة بینھما خاصة إن         

ك            كانوا یعملون في جھة عمل و      ي تل ل ف یر العم ى س لبا عل نعكس س ذي ی ر ال احدة، الأم

  .الجھة

ادة   صت الم وم      ) ٥٨(ون صادر بالمرس سعودي ال ة ال ة المدنی ام الخدم ن نظ م

اریخ     ) ٤٩/م(الملكي رقم    ي    ١٣٩٧ / ٧ / ١٠وت ى الآت ـ، عل ستدعي    " ھ ف یُ ل موظ ك

ن            ة م ا لدی ن الإدلاء بم ضور أو ع ن الح ع ع ق ویمتن ات  لسماع شھادتھ في تحقی  معلوم

ات                 دى المخالف شھادة إح ن ال اع ع ر الامتن م یعتب ن ث اً، وم سأل تأدیبی دون عذر مقبول ی

  .التأدیبیة

، والمادة ١٩٥٩ فبرایر ٤، من الأمر الصادر في )٢(وفي فرنسا نصت المادة 

 المتعلق بالإجراءات التأدیبیة على طلب استدعاء ٩٦١ / ٨٤من المرسوم رقم ) ١(

  .)٢(اتھم شھود للإدلاء بشھاد

  الاستعانة بأهل الخبرة : ًرابعا
سھ      للمحقق الإداري أثناء مباشرتھ للتحقیق التأدیبي أن یندب خبیراً من تلقاء نف

أو أن یتم ذلك استناداً على طلب الموظف المخالف لدراسة وإبداء الرأي في الحالة التي  
                                                             

  .٥٨٦قضاء التأدیب، المرجع السابق، ص : سلیمان الطماوى، القضاء الإدارى، الكتاب الثالث. د ) ١(
(2) Ahmed Mahiou, cours d’institutions administratives, 3eme edition, 

office des publication universitaire, Alger, p.211. 



 

 

 

 

 

 ١٥٩

ة ذات         ات الإداری ي المخالف ون ف ب یك یة أو   تتطلب الخبرة وھذا في الغال ة الھندس الطبیع

  .المالیة أو المحاسبیة أو غیر ذلك

ك             ر ذل ب الأم وقد یكون رأي الخبیر شفویاً إذا ما حضر إلى سلطة التحقیق وتطل

أو على شكل إعداد تقریر یتعلق بمجال اختصاصھ ویعتمد علیھ كدلیل على ثبوت التھمة   

  .في حق الموظف أو لنفیھا

ق      سعودي للمحق نظم ال اح الم د أت ي   الإداري وھو ولق بیل  ف ھ  س ي  أداء مھمت  ف

تجلاء  ة  اس شودة  الحقیق ا  وإذا المن ف  م ھ  توق ضھ  أو عمل ى  بع ي  رأي عل ي  فن سألة  ف  م

ن  تخرج  صاصھ  ع دود  اخت ھ  وح ھ  معرفت ب  أن وخبرت ن  یطل ة  م ا    الجھ ق بھ ي یتعل  الت

ي     فيالخبرة من أصحاب مناسباً تراه من تكلیف التحقیق صة ف ة المتخص  الجھات الفنی

  .)١( فیھا الفني يالرأ وإبداء التحقیق لدراستھامحل ة المسأل

  طلب كف يد الموظف المتهم : ًخامسا
ال           ف المح ى الموظ ا عل ك توقیعھ ي یمل ق الت كف الید ھو من أشد سلطات المحق

ن        ده ع ف لی ھ وك ف وترقیت ب الموظ ى رات رة عل ار خطی ن آث ھ م ا ل ق، لم ى التحقی إل

ن     ممارسة أي من سلطاتھ المخولة إلیھ ق   د م ق التأك ى المحق بل الوقف، ولذلك ینبغي عل

ة         توافر ما یبرر اتخاذ ھذا الإجراء، ووفقاً للنظام السعودي یصدر كف الید في ھذه الحال

ق أن     ة والتحقی بموجب قرار إداري من الوزیر المختص إذا رأى ھو أو رأت ھیئة الرقاب

  .)٢ (مصلحة العمل تقتضي ذلك

                                                             
  .من الباب الثالث من اللائحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق) ١٨(المادة : انظر ذلك) ١(
ھ     ) ٤٣(رة الأولى من المادة    تنص الفق ) ٢( ى أن سعودى عل وظفین ال ب الم رار   " من نظام تأدی یصدر ق

ل        كف ید الموظف من الوزیر المختص إذا رأى ھو أو رأت ھیئة الرقابة والتحقیق أن مصلحة العم
  ".تقتضي ذلك



 

 

 

 

 

 ١٦٠

ل یرجع   وكف ید الموظف العام عن العم    ل لا یكون باختیاره، أو بناء على طلبھ ب

ة الإدارة          ن جھ ادر ع رار ص ون بق إلى أمور خارجة عن إرادتھ لا ید لھ فیھا، فإما أن یك

صاحبة الاختصاص وھذا النوع جوازي إذ یجوز لكل من الوزیر المختص وھیئة الرقابة 

ھ   والتحقیق منع الموظف العام المتھم بارتكاب مخالفة تأدیبیة م    را عن ن متابعة عملھ جب

وة               )١(لمدة مؤقتة  فة الق ة ص ذه الحال ي ھ ذ ف ام ویأخ وة النظ د بق ف الی ، وإما أن یكون ك

ع      . القاھرة وھذا النوع وجوبي    ا یق ة الإدارة إنم ن جھ رار م لأنھ لا یتوقف على صدور ق

اً           ھ  )٢(بقوة النظام وبصورة تلقائیة، وذلك في حالة حبس الموظف احتیاطی سبب اتھام   ب

لاء          ضیة وإخ ي الق صل ف ى الف ف عل ل متوق دة، ب دد بم ر مح ذا غی ة، وھ اب جریم بارتك

  .سبیلھ

سلطة      سھ ال ت نف ي الوق ي ف ب ھ لطة التأدی سا إذ أن س ي فرن ال ف ف الح ویختل

ـ            سي ب اطي  (المختصة بإصدار قرار كف الید أو كما یسمیھ القانون الفرن ف الاحتی ) الوق

                                                             
ر ) ١( ة          / د : انظ ة بالمملك دعاوى التأدیبی ر ال الم بنظ وان المظ ة دی شمرى، ولای د ال د محم ة أحم العربی

  . وما بعدھا١٦١السعودیة، المرجع السابق، ص 
ادة   ) ٢( ن الم ة م رة الثانی نص الفق ھ   ) ٤٣(ت ى أن سعودى عل وظفین ال ب الم ام تأدی ن نظ ر " م ویعتب

ھ     رج عن ة     . الموظف المحبوس احتیاطیاً في حكم مكفوف الید حتى یف وزراء لائح س ال ویصدر مجل
رار  ".  في حكم مكفوف الیدتحدد متى یعتبر الموظف المحبوس احتیاطیاً     وفى ھذا الصدد قد صدر ق

م   وزراء رق س ال اریخ ١٠٢٦مجل ف  ٢٨/١٠/١٣٩١ وت ر الموظ ي یعتب الات الت دد الح ـ وح ھ
  :المحبوس احتیاطیاً في حكم مكفوف الید، وھي كالآتى

  .  إذا كان حبسھ بسبب اتھامھ بارتكاب جریمة تتصل بالوظیفة العامة-١
  . تھامھ بارتكاب جریمة الأعتداء على النفس أو العرض أو المال إذا كان حبسھ بسبب ا-٢
  .  إذا كان حبسھ بسبب اتھامھ من السلطة التنفیذیة بارتكاب جریمة تخل بالشرف أو الأمانة-٣
 . إذا كان حبسھ بسبب تھمة سیاسیة وطلب وزیر الداخلیة اعتباره في حكم مكفوف الید-٤



 

 

 

 

 

 ١٦١

اً  لا عام فھ أص ا إ.)١(بوص ة م ي حال ھ   ف س التزامات سیماً یم أ ج ف خط ب الموظ ذا ارتك

ادة     ھ الم اءت ب ا ج ا لم ام طبق انون الع رائم الق دى ج ب إح ة، أو ارتك ن ) ٣٠(الوظیفی م

  .١٩٨٣ یولیو ١٣والصادر في ) ٦٣٤(القانون الفرنسي رقم 

ي   القانون والوقف الاحتیاطي بھذا المسمى في     ررات وھ الفرنسي لھ شروط ومب

  :)٢(كالآتي 

أي أن یكون ھناك تحقیق جارٍ مع الموظف المخالف سواء : ود تحقیقوج  –أ 

  .كان ھذا التحقیق إداریاً أم جنائیاً

وذلك في أن تتطلب مصلحة التحقیق وقف الموظف عن : مصلحة التحقیق -ب

  .العمل لأسباب تمثل الحكمة من تشریع الوقف الاحتیاطي

تیاطي تتبع جسامة المخالفة وفي فرنسا، نجد أن مبررات اللجوء إلى الوقف الاح  

  .)٣ (التي یرتكبھا الموظف، أو أنھا تمثل جریمة من جرائم القانون العام

  المطلب الثالث
  مرحلة الإنتهاء من التحقيق التأديبي

صورة  فیھا تتكامل مرحلة إلى یصل التحقیق إجراءات من المحقق ینتھي أن بعد

ق   الواقعة محل من التحقق وھو لدقیقوا الھام دوره ھنا فیبدأ التأدیبیة، المخالفة التحقی

                                                             
ب  ویستثنى من ذلك حالة الضرورة  ) ١( والاستعجال وحالة وجود نص قانوني یفصل بین سلطتي التأدی

ر       ؤاد   . د: والوقف وحالة ما إذا كان الموظف معارا إلى جھة معینة، للمزید من التفصیل انظ ر ف عم
  .١١٦ – ١١٤بركات، المصدر السابق، ص 

ام، ط      . د) ٢( دون،   ، د١ذكى محمد النجار، الوجیز في تأدیب العاملین بالحكومة والقطاع الع شر ب ار الن
  .٩٦، ص١٩٨٤

  .١٩٨٣ یولیو ١٣الصادر فى ) ٦٣٤(من قانون التوظف الفرنسى رقم ) ٣٠(نص المادة : انظر )٣(



 

 

 

 

 

 ١٦٢

ة  المخالفة تكییف ثم أولا ار أن  التأدیبی رة  باعتب ا  الأخی ر  معظمھ دد  غی ي  مح صوص  ف  ن

اذ     لھذه الملائمة العقوبة باختیار ومن ثم یقوم ثابتة لال اتخ ن خ المخالفة، ویكون ذلك م

  :الإجراءات الآتیة

  :كتابة التقرير: ًأولا
ي المحق    د أن ینتھ م        بع دون اس ھ ی ر فإن ة التقری ي كتاب شرع ف ق وی ن التحقی ق م

ن                   ق م ذكر إجراءات التحقی م ی ة ث ة المرتكب ة للمخالف ائع الكامل المتھم في التقریر والوق

ة أو       تھم أو المواجھ انتقال للمعاینة أو التفتیش أو سماع أقوال الشھود أو استجواب الم

إذا      تقریر الخبراء ثم یصل إلى نتیجة معینة ھي إما أ      الف ف ر مخ الف أو غی تھم مخ ن الم

تقرر لھ أنھ مرتكب المخالفة فیذكر الحیثیات التي وجدت في الركن المادي والمعنوي ثم       

بة                ة المناس ع العقوب ب توقی ة ویطل ذكر الأدل یقرر صراحة النتیجة التي توصل إلیھا ثم ی

  .ویحیلھا إلى الجھة المختصة

  :التصرف في التحقيق: ًثانيا
سعودی ي ال راء    ف ن إج ة م ة الإداری ق الجھ اء محق د انتھ ھ بع د أن   ة نج

ة          ي الجھ تص ف ى المخ د إل ر المع ا التقری ق بھ رض الأوراق مرف وم بع ات یق التحقیق

ي           صرف ف رر الت ق ویق الإداریة الذي یجب علیھ الإطلاع على التقریر الصادر من المحق

  :التحقیق بـ

  .إحالتھ إلى ھیئة الرقابة والتحقیق -١

  .الصلاحیة لاقتراح العقوبة المناسبةالرفع لصاحب  -٢

  .حفظ التحقیق حفظاً مؤقتاً أو حفظاً قطعیاً -٣

  .الرفع للمقام السامي أو مجلس الوزراء لفصل الموظف بغیر الطریق التأدیبیة -٤



 

 

 

 

 

 ١٦٣

وقف التحقیق لوجود جریمة جنائیة وإحالة القضیة للجھة المختصة عن طریق  -٥

  .ھیئة الرقابة والتحقیق

ق بمعرفة ھیئة الرقابة والتحقیق فیتم التصرف بھ على النحو أما إذا كان التحقی
  :التالي

  .)١(الإحالة إلى الجھة الإداریة مع اقتراح العقوبة المناسبة  -١

  .الإحالة إلى دیوان المظالم للمحاكمة التأدیبیة -٢

  .)٢ (حفظ التحقیق سواء بشكل مؤقت أو قطعي -٣

  . بغیر الطرق التأدیبیةالرفع للمقام السامي أو مجلس الوزراء لفصل الموظف -٤

  .وقف التحقیق لوجود جریمة جنائیة وإحالة القضیة للجھة المختصة -٥

  :وسوف نعرض فیما یلي لبعض المفاھیم المتعلقة بالتصرف في التحقیق

  :الإحالة من قبل الجهة الإدارية إلى هيئة الرقابة والتحقيق
  .)٣ (إذا كانت العقوبة المقترحة ھي الفصل -١

ق یجرى في حالة من الحالات التي یتعین فیھا وجوب إجراء إذا كان التحقی -٢

  .التحقیق بمعرفة ھیئة الرقابة والتحقیق المذكورة سابقاً

                                                             
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ٣٨(المادة : انظر) ١(
ر ) ٢( ة          / د : انظ ة العربی ة بالمملك دعاوى التأدیبی ر ال الم بنظ وان المظ ة دی شمرى، ولای د ال د محم أحم

  .١٧٠السعودیة، المرجع السابق، ص 
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ٣٥(المادة : انظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ة   -٣ ة الرقاب ى ھیئ ق إل ة التحقی ب إحال ة یج ة جنائی ود جریم ت وج   إذا ثب

  .)١(والتحقیق 

) لتأدیبیةالدائرة ا(الإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة  :الإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة

ى           تھم إل ة الم ق بإحال ة والتحقی ة الرقاب دیوان المظالم عبارة عن القرار الصادر من ھیئ

ة إذا               ة التأدیبی ى المحاكم ا إل تھم وجوب دیوان المظالم كجھة مختصة بالتأدیب ویحال الم

ادة            ة أو إع كانت العقوبة المقترحة ھي الفصل وتجدر الإشارة إلى أن لھیئة الرقابة إحال

  . )٢ (ة إلى الجھة الإداریة لتوقیع عقوبة دون الفصلالقضی

ي      :الإحالة إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بإنھاء الخدمة      ة الت ي الحال ذه ھ وھ

ادة      صت الم ن  ٣٠/١٧یطلق علیھا الفصل غیر التأدیبي لأنھا تتم دون محاكمة حیث ن  م

م  اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة السعودي الصادر بالمر         ) ٤٩/م(سوم الملكي رق

یجوز بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء ( ھـ، على أنھ ١٣٩٧ / ٧ / ١٠وتاریخ     

  ).فصل الموظف إذا اقتضت المصلحة بذلك

رار ولا    ر أو الق ي الأم ك ف ى ذل ص عل ة إذا ن باب تأدیبی صل لأس ذا الف ر ھ ویعتب

  .ن مجلس الوزراءیجوز عودة الموظف إلى الخدمة إلا بأمر ملكي أو بقرار م

ھ   ) ١٣(كما تنص المادة   ى ان ق   :( من نظام تأدیب الموظفین عل فر التحقی إذا أس

سمعة             سن ال شرف أو ح ة أو ال ة أو النزاھ ة الوظیف س كرام ة تم بھات قوی عن وجود ش

ن      رار م ف بق صل الموظ راح ف تص اقت وزیر المخ ذ رأي ال د أخ ة بع رئیس الھیئ از ل ج

  ).مجلس الوزراء

                                                             
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى) ١٢(لمادة : انظر) ١(
  .من نظام تأدیب الموظفین السعودى ) ٤١، ٤٠، ٣٦(المواد : انظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٦٥

  الفصل الثالث
 ضمانات التحقيق التأديبي

أدیبي   ضمانات   ق الت ب       التحقی ي یج ضوابط الت ن الإجراءات وال ي مجموعة م ھ

ة      الموظف مع التحقیق مراعاتھا أثناء  ة وحمای ار الحقیق ى اظھ المخالف والتي تھدف إل

ن     الموظف حقوق ابلاً للطع اطلاً وق ویترتب على عدم الأخذ بھا أن یصبح قرار العقوبة ب

 .علیھ أمام دیوان المظالم

 :معنیان الضمانات ولھذه

 :معنى لغوي :الأول

صدرھا "ضمان "أو ضمانات"كلمة  ة  وم ن  ،"ضمن " كلم ال  ضمن  فم ھ  الم  من

سر  الشيء"ضمن" و.)١( "ضمناؤه"وھم"ضمینة" بھ وھو لھ كفل ل "ضمانا "بالك  كف

ضمنھ  تضمیناً  الشيء) ضمنھ( ،)ضمین( و) ضامن( فھو بھ ھ  فت ل  عن ھ  مث ل  غرم  ،وك

  .)٢(إیاه) ضمنتھ(فقد  وعاء في جعلتھ شيْ

 موضوعنا لما إلى الأقرب ھو الأخیر والمعنى. )٣(الكفالة والالتزام  ھو والضمان

 .ةوالمساءل التحقیق موضوع للموظف حقوق كفالة من ھنا الضمان یمثلھ

                                                             
ساس البلاغة، دار المعرفة، بیروت، تاریخ الإمام جار االله ابو القاسم محمود الزمخشري، أ     : راجع) ١(

  .٢٧٢النشر بدون، ص 
روت،               : راجع) ٢( ي، بی اب العرب ار الصحاح، دار الكت رازى، مخت ادر ال د الق ن عب ر ب ي بك محمد بن اب

  .٣٨٤، ص ١٩٨٢لبنان، 
علي بن ھادیة، بلحسن البلیش، الجیلاني بن الحاج یحیى، تقدیم محمود السعدي، القاموس : راجع) ٣(

  .٥٩٠، ص ١٩٧٩، مصنع الكتاب للشركة التونسیة للتوزیع، ١الجدید للطلاب، ط 



 

 

 

 

 

 ١٦٦

 :معنى إصطلاحي :الثاني

ن  لدینا توافر ما بحسب الضمانات لھذه تعریف على نعثر لم صادر،  م ا  إلا م  أنھ

ي   ل ف ا  تمث وداً  مجملھ ة  أو موضوعیة  قی ى  تفرض  إجرائی ة  عل ب  جھ صلحة  التأدی  لم

صدرھا  أیا كان المخالف الموظف انوني  م ي  الق ب  والت ب  تواك ف  تأدی ن  الموظ  لحظة  م

  .)١(التأدیبي  ر القرارصدو حین إلى اتھامھ

سم  الموظفین  وضمانات شكل  تنق ام  ب ى  ع ب   إل انبین ، الجان ابي ،  الأول ج و  إیج

ة  المادیة من المزایا ذلك وغیر والترقیة العلاوات یمثل ا  ، والمعنوی اني   أم ب الث  ، الجان

أدیبي   ضمانات  أي سلبي فھو ق الت ي  التحقی ون  الت ف  یك ي  الموظ س  ف ا   الحاجة  أم إلیھ

ھ  مركز على خطورة من التحقیق لمرحلة لما الأولى من أكثر. ة  الموظف وحیات  الوظیفی

ان موضوع    ، ا ك ا  ولم ى          بحثن تنا عل صر دراس ذلك ستقت أدیبي ل ق الت دور حول التحقی ی

أدیبي     ق الت ة التحقی سم ضمانات مرحل ذه   ، وتنق ضمانات  ھ ى  ال ة  ضمانات  إل  إجرائی

دة  غایة قلتحقی البعض بعضھا مع تتكامل موضوعیة، وضمانات ي  واح وفیر  ھ ة  ت  الثق

ان  دى  والاطمئن ف  ل ق،   الموظ ال للتحقی ي  المح ذا  وف نتعرض   ھ صل س ى  الف ن   إل لا م  ك

ضمانات  ة  ال ي   الإجرائی ث (ف ضمانات  ،)الأول المبح ي   الموضوعیة   وال ث الم(ف  بح

اني  ع  ،)الث ارة  م ى  الإش صل  صعوبة  إل ام  الف ین  الت ة والاخرى    ب ضمانات الإجرائی  ال

وعیة، ن  الموض صعوبةفم ان ال صل بمك ضمانات ف ن ال ة ع ضمانات  الإجرائی ال

د  الضمانات فبعض الموضوعیة ون  ق ة وموضوعیة   تك س   إجرائی ي نف ت،  ف ذه  الوق  وھ

ز  فھو عام بشكل الإداري القانون بھا یتسم النتیجة اختلاط  یتمی قھ  ب ع  الموضوعي  ش  م

  .الإجرائي شقھ 

                                                             
سابق، ص           . د ) ١( ع ال ة، المرج ة العام ى الوظیف ة ف ضمانات التأدیبی دالبر، ال دالحلیم عب دالفتاح عب عب

١١٨ - ١١٧.  



 

 

 

 

 

 ١٦٧

  المبحث الأول
  الضمانات الإجرائية

ن  ف  یمك ضما  تعری ى   ناتال ة عل ا  الإجرائی ضمانات  أنھ ي  ال ق  الت شكل  تتعل  بال

ضمون  تتعلق ولا الإجرائي للتحقیق ق،  بم لا  التحقی د  ف ى  تمت ق  موضوع  إل  وھو  التحقی

ة  سوبة  التھم ال   المن ف المح ق،  للموظ ن  للتحقی م  وم ذه  أھ ضمانات  ھ ة   ضمانة  ال كتاب

ذا    أدیبي وھ ق الت نتعرض   التحقی ا س ا  م ي   لھ ب (ف افة بالإ ،)الأول  المطل ى  ض ابع  إل  الط

 ) .الثاني المطلب( في وذلك التحقیق التأدیبي لإجراءات الحضوري

  المطلب الأول
  كتابة التحقيق التأديبي

ى  یترتب جوھریاً الكتابة إجراءاً تعد  ھ  عل بطلان دون  إغفال ى  حاجة  ال نص  إل  ال

ر  الاجرائیة الأنظمة يف العامة القاعدة إلى استنادا ذلك على ا الإجر  التي تعتب  اء جوھری

ن  الغرض  كان إن ھ  م اظ  اجرائ ى  الحف صلحة  عل تھم  م صوم   أو الم د الخ ول . )١ (أح  والق

ة  بوجوب  ق  كتاب ي  لا التحقی ي  إفراغھ  وجوب  یعن ة   أو شكل  ف یغة معین لا  ص رة  ف  عب

رغ  التي للصیغة ا  یف ق  فیھ ا  التحقی ت  م د  دام ت  ق تھم  ضمانات  روعی ق دفاعھ   الم  وحق

  .)٢(تھم من إلیھ نسب ما بشأن

                                                             
ة التأدیب          ) ١( رض العقوب سابقة لف ف ال مانات الموظ د، ض ل عبی دنان عاج ة،  ذھب إلى المعنى نفسھ ع ی

  .٧، ص ٢٠٠٢رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة صدام للحقوق، جامعة صدام، 
ھ   ) ٢( صدد بأن ذا ال ى ھ صریة ف ا الم ة العلی ة الإداری ضت المحكم ھ  " وق ب افراغ ا یوج ة م یس ثم " ل

م      " في شكل معین  " التحقیق ن رق سنة  ١٣٢٦حكمھا فى الطع اریخ  ٨ ل ، ١٩٧٢ / ١١ / ١٠ ق بت
ة   ادئ القانونی ة المب نوات   مجموع شر س ي ع ة ف ة الإداری ا المحكم ي قررتھ ، ١٩٦٥ – ١٩٥٥الت

  .٨٩٢١، ص٥٢، القاعدة رقم ١٩٦٦إصدار عام 



 

 

 

 

 

 ١٦٨

ام   وتع ا النظ ي كفلھ ة الت ضمانات الجوھری ن ال أدیبي م ق الت ة التحقی د كتاب

ادة    ي الم ب ف ث أوج سعودي حی سعودي أن   ) ٣٥(ال وظفین ال ب الم ام تأدی ن نظ م

ن           التحقیق یكون كتابة قبل توقیع أیة عقوبة تأدیبیة على الموظف، وذلك بغض النظر ع

دف  .طبیعتھا فیما لو كانت عقوبة بسیطة أو جسیمة   ي      والھ ة الت بط المحادث ك ض ن ذل  م

شة    تھم مناق شة الم ق بمناق وم المحق ا یق ن خلالھ ي م تھم والت ق والم ین المحق ون ب تك

فالمحضر یعتبر حجة للمتھم أو ضده . تفصیلیة ویجابھھ بالأدلة القائمة ضده في القضیة

مما یمكن القضاء من بسط رقابتھ على ما جاء في المحضر بھدف الوصول إلى الحقیقة      

  .)١(دى ملاءمة العقوبة التأدیبیة وم

أن            ضى ب ث ق ھ حی د أحكام ي أح ع أي جزاء   "وھذا ما أكده دیوان المظالم ف توقی

 .)٢("تأدیبي بحق موظف یتطلب إجراء تحقیق مكتوب معھ

ل محاضر       ق  أما عن كیفیة عم ادة      التحقی ا الم صت علیھ د ن ام   ) ١١(فق ن النظ م

ى أن  ذكور عل ون"الم ة ویثب یك ق كتاب ین التحقی سلة یب ر مسل ضر أو محاض ي مح   ت ف

ن اوراق          ة م ل ورق ق  فیھا تاریخ ومكان وساعة افتتاحھ واتمامھ وتذیل ك ع   التحقی بتوقی

ولى  ن ت ق  م ق(التحقی ي اوراق   )المحق دیل ف شطب أو التع وز ال ولا یج

  .)٣("التحقیق محاضر

ا       التحقیق وللتدلیل على أھمیة   م لھ ي حك ب ف ة التأدی دم إجراء  أ"قضت ھیئ  ن ع

ان                     ن أرك ن م ف رك ى تخل ؤدي إل ب ی ة التأدی ى ھیئ ھ إل ل إحالت تھم قب ع الم أي تحقیق م

                                                             
وم،        . د) ١( ة، شبین الك ق الإدارى والمحاكم ى التحقی عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات التأدیب ف

  .١٠٧، ص ٢٠٠٣مصر، 
  .".م غیر منشورحك" ھـ١٤١٣، لعام ٣/ ت /٥٥حكم دیوان المظالم رقم ) ٢(
  .٢٠١٦ لسنة ٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة المصرى رقم ) ١٥٥(تقابلھا المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٦٩

داع أوراق       اس أن إی ق  الدعوى التأدیبیة وبالتالي عدم قبولھا، وذلك على أس و   التحقی ھ

  .)١("أول إجراء تبدأ بھ إقامة الدعوى المذكورة

ھ     الم بأن وان المظ ضى دی صدد ق ي ذات ال رار الجزاء   "وف ث أن ق ون وحی المطع

ك          ات ذل علیھ قد خلا من تحقیق في المخالفة وسماع أقوال المتظلم وتحقیق دفاعھ، واثب

ون                رار المطع ون الق ذلك یك ھ ل ھ، فإن ق ب ضر تحقی في القرار الصادر بالعقاب أو في مح

ویتعین لذلك رفضھ وتأیید .. من نظام تأدیب الموظفین) ٣٥(قد خالف حكم المادة   ... فیھ

  .)٢("فیھالحكم المطعون 

ؤدي      مع التحقیق ویستفاد من ذلك أن عدم إجراء    ھ ی فھیاً فإن ان ش الموظف أو ك

ادة          ى باطل      ) ٣٥(إلى بطلان القرار الصادر بالعقوبة لمخالفتھ نص الم ي عل ا بن ھ م لأن

 .فھو باطل

تراط  حتمیة ونتیجةً ة  لاش لا  الكتاب د  ف ون  أن ب اك  یك ب  ھن ى   كات ل عل دوین  یعم  ت

ا وال التحقیق اجراءات ا  ذي غالب ون  م ق  یك ة       المحق ھ كتاب أخوذ أقوال ھ ولا یجوز للم ذات

من الباب الثالث من اللائحة الداخلیة لھیئة الرقابة ) ١٠(وھذا ما تناولتھ المادة   . إجابتھ

ى أن   صھا عل ق بن ر  "والتحقی ر محاض د تحری ق إن وج ب التحقی ق أو كات ولى المحق یت

ذكرة      الاستجواب، ولا یجوز للمأخوذ أقوالھ كتابة   دم م ھ أن یق ى أن ل سھ، عل  إجاباتھ بنف

ق       ع المحق ب توقی ستقلة، ویج ي أوراق م ھ ف صدر عن ي ت رارات الت ذلك الإق ھ وك بخط

                                                             
 ھـ، المجموعة ١٣٩٧لسنة ) ٢٤( ھـ، فى القضیة رقم ١٣٩٧ / ٩ / ١٦حكم ھیئة التأدیب، جلسة ) ١(

  .".٥١٢الثانیة، ص 
م   ) ٢( الم رق وان المظ م دی ام ٢/ ت /١٦١حك م   ١٤١٢، لع ضیة رق ى الق ـ، ف ام  / ١ / ١٠٨٢ھ ق لع

  .ھـ١٤٠٣



 

 

 

 

 

 ١٧٠

ل                 ى ك ھ عل أخوذ أقوال ع الم ق، ویوق فحات التحقی وكاتب التحقیق على كل صفحة من ص

  ".إجابة لھ

ات الحك    م الجھ ي معظ ة ف ة الإداری ق الجھ ین أن محق ي یب ع العمل ة  والواق ومی

یكلف الموظف المحقق معھ بكتابة إجابتھ بنفسھ بعد تسلیمھ ورقة تتضمن مجموعة من      

سلیمھا        د ت ك یعی د ذل م بع الأسئلة المتعلقة بالمخالفة ویطلب منھ الإجابة عنھا بخط یده ث

  . إلى المحقق

ونرى من جانبنا أنھ لا یمكن الأخذ بھذا الأسلوب لأنھ یتنافى والحكمة من تحریر  

ادة            محاضر   ا الم صت علیھ ي ن ق الت ب التحقی ق أو كات التحقیق التأدیبي بواسطة المحق

   .من اللائحة السابقة) ١٠(

  المطلب الثاني
  الطابع الحضوري لإجراء التحقيق التأديبي

ر  ابع  یعتب ضوري  الط أدیبي   لإجراءات  الح ق الت ن  التحقی سمات  م یة  ال  الأساس

رة  لتحقیق من أھمیةاجراءات ا الموظف التحقیق، لما لحضور لعملیة ھ  كبی ن  إذ یمكن  م

لاع  ام  الاط ل   الت ى ك ا  عل ذ  م ده  یتخ ن  ض ق    م شة  اجراءات التحقی ذه ومناق الاجراءات    ھ

 التحقیق ان التأدیب مجال في علیھا المجمع المبادئ من أن بشأنھا كما لإبداء ملاحظاتھ

دم  حالة في حتى أنھ أي ، يحضور طابع ذا یكون ان یجب التأدیبي نص  ع ى ع ال ذا  ل  ھ

دأ  ان  المب ق   ف ب  اجراءات التحقی ون  أن یج ف    تك ضور الموظ ي ح الف  ف ك  المخ  وذل

 القانون على ینص لم ما یتم الحال بطبیعة وھذا ، العامة للقانون المبادئ إلى بالاستناد

  .خلافھ 

أدیبي ویوجھ          ق الت ویعتبر التكلیف بالحضور ھو أول إجراء من إجراءات التحقی

سعودي         . تھممباشرة إلى الموظف الم    ام ال ي النظ ضور ف والذي یصدر تكلیف الأمر بالح



 

 

 

 

 

 ١٧١

ھو المحقق من الجھة الإداریة أو رئیسھ المباشر أو من یعلوه من السلطة الرئاسیة ھذا 

تص أو     بالنسبة إلى الجھة الإداریة أما من ھیئة الرقابة والتحقیق فیصدره المحقق المخ

  .من یمثلھ

ر      ویكون التكلیف عن طریق إبلاغ الشخ    تلام أصل أم وم باس ث یق ص رسمیا بحی

ضور             ھ بالح ف بتكلیف م الموظ د عل ة تفی أي طریق ھ أو ب التكلیف والتوقیع على نسخة من

  .بشكل رسمي

ھ        ھ ووظیفت تھم ولقب ف الم وینبغي أن یشتمل التكلیف بالحضور على اسم الموظ

ضور وتوق           د الح ان موع ان ومك د زم ن   ومحل إقامتھ والتھمة المنسوبة إلیھ وتحدی ع م ی

  .)١(أصدره مختومة بالختم الرسمي 

صیاً،            ا شخ ف بھ لاغ الموظ ب إب ویعد ھذا التكلیف من القرارات الفردیة التي یج

ر       ى یعتب ن الأشكال حت كل م أي ش ضور ب التكلیف بالح ف ب م الموظ صال عل ي ات أي یكف

ف       غ التكلی ة لتبلی یلة معین سعودي وس ام ال دد النظ م یح حیحاً، ول شأن ص ذا ال ھ بھ  تكلیف

بة                 ا مناس ي تراھ یلة الت ذ الوس ي تتخ ق لك بالحضور ومنح سلطة تقدیریة لسلطة التحقی

                                                             
إذ ا كان الأصل أن یتم التحقیق بحضور الموظف من خلال استدعائھ للتحقیق وذلك حتى یتسنى لھ     ) ١(

سعودى                نظم ال ق، إلا الم ة التحقی دمھا لجن ي تق ة الت شة الأدل ق ومناق راءات التحقی ى إج الرقابة عل
ادة  وضع استثناء على ذلك، حیث نص فى    ھ      ) ١٠(الم ى أن وظفین عل ب الم ام تأدی ن نظ ري  " م یج

ق            راء التحقی ة إج تض المصلحة العام التحقیق بحضور الشخص الذي یجري التحقیق معھ ما لم تق
ك لأن       ". في غیبتھ  اد؛ وذل ل انتق ادة مح ذه الم أى أن یتم التحقیق بشكل غیابى فأننا نرى أن نص ھ

ورة،    ن الخط ة م ى درج ابى عل ق الغی ف   التحقی أ الموظ د یفاج د الإدارة فق را بی لاحا خطی دو س ویغ
رت              ة أن الإدارة أج ھ بحج سوبة إلی ال المن ھ بالأفع سبق من م م ھ دون عل ة علی ة تأدیبی بتوقیع عقوب
ة             شرع لجھ ازة الم ائر اج تحقیقا غیابیا بحقھ، وأنھا مقتنعة بصحة الوقائع المنسوبة إلیھ، فمن الج

م      التحقیق أن تباشر التحقیق غیابیا   ول رغ ذر مقب ر ع ق بغی اذا تخلف الموظف عن الحضور التحقی
ھ إذا رأت          ى غیبت ف ف ع الموظ إخطاره بذلك، إلا أنھ لا یمكن تبریر اجازة المشرع اجراء التحقیق م

  .جھة التحقیق ذلك بحجة مصلحة التحقیق



 

 

 

 

 

 ١٧٢

راد    ف الم ف للموظ ضمون التكلی ي بم م الیقین ى العل ة إل ؤدي بالنتیج غ وت لإجراء التبلی

  .تبلیغھ

د نص            أدیبي وق ق الت ي التحقی ة ف ویعتبر التكلیف بالحضور من الضمانات الھام

ى  ٣ / ١٤ق المدنیة والسیاسیة، حیث نصت المادة على ذلك العھد الدولي للحقو   من عل

  :أنھ

أن یتم إعلامھ سریعا وبالتفاصیل وفي لغة یفھمھا بطبیعة التھمة الموجھة إلیھ  .١

  .وأسبابھا

  .أن یعطي الوقت والتسھیلات ما یكفیھ لإعداد دفاعھ والإتصال بمحام یختاره بنفسھ .٢

  .أن یحاكم حضوریاً .٣

ك  ىعل  السعودي المنظم وقد نص ي  صراحة  ذل ادة  ف ن ) ١٠( الم ب    م ام تأدی نظ

ھ     "فیھا  جاء الموظفین حیث ق مع ذي یجري التحقی یجري التحقیق بحضور الشخص ال

  ".ما لم تقتض المصلحة العامة إجراء التحقیق في غیبتھ

ق ھو الأصل            ضوري لإجراءات التحقی ابع الح ل الط د جع وھذا یعني أن النظام ق

والاستثناء ھو عدم الحضور، ومن المباديء الأصولیة أن الاستثناء لا یلجأ إلیھ إلا عند      

  .الضرورة، ولا یجوز التوسع في تطبیقھ

ي  ة  وف ذر  حال ضور  تع شخص  ح باب  أو لمرضھ  ال ة  لأس ق ذو    قھری ان التحقی وك

ة لا ھ   طبیع ة كمرض باب قھری تھم لأس ضور الم ذر ح ن المتع ان م سویف، وك ل الت  تحتم

مثلاً، فقد عالجت اللائحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق ھذه الحالة، بأن ألزمت رئیس 

ى أن         ده، عل ان تواج ي مك ق ف راء التحقی ق لإج ال المحق ر بانتق صدار أم ة باست الھیئ



 

 

 

 

 

 ١٧٣

ضا  د أع د وأح ق إن وج ب التحقی صحبھ كات سبقاً   ی اره م د إخط ك بع ة، وذل ذه الھیئ   ء ھ

  .)١(بذلك 

 النظام والقضاء شاركت قد والتحقیق الرقابة لھیئة الداخلیة اللائحة تكون وبھذا 

ي  د  ف ى  التأكی ة  عل ن           كفال دفاع ع ة وال ة الإحاطة بالتھم ن ثم ق وم ضور التحقی ق ح   ح

  .)٢(نفسھ 

ة  حةوبالإضافة إلى ما تقدم فقد أكدت على ھذا الحق اللائ ة  الداخلی ة  لھیئ  الرقاب

أدیبي      ق الت راءات التحقی د إج تھم أح ف الم ضور الموظ ازت ح ث أج ق حی والتحقی

ادة               صت الم ث ن شھود حی ن اللائحة      ) ١٧(الجوھریة وھو سماع ال ث م اب الثال ن الب م

م تقض الظروف المحیطة         "على أنھ    ا ل یجوز سماع الشھود في حضور المحقق معھ م

  ".في غیبتھبالتحقیق أن یكون ذلك 

ھ  اب    إجراء  یحظر  ونستقي من ذلك أن أدیبي بغی ق الت ف  التحقی الف  الموظ  المخ

 یثور  وھنا .أصولي بشكل بالحضور تكلیفھ بعد حضوره من بد لا إذ إلى التحقیق المحال

ى  المحال تكلیف الموظف تم إذا ما حال في التساؤل ق  عل ضور  التحقی ام  بالح لطة  أم  س

 في التحقیقات تجري أن تأدیبيالتحقیق ال لسلطة ھل یمكن الحضور عن وامتنع التحقیق

  أمامھا؟ مثولھ بانتظار ملزمة أنھا أم غیبتھ

ین  والقضاء نجد الفقھ وللإجابة على ھذا التساؤل ین    الإداری زا ب د می التین  ق  :ح

ى  بناء الموظف ھي عدم حضور الأولى الحالة ذر  عل شروع؛  ع ھ  يأ م م  إذا أن ف  ت  تكلی

                                                             
  .قمن الباب الثالث من اللائحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقی) ٩(المادة : انظر) ١(
ة       : انظر) ٢( سعودي، دراس ام ال ي النظ ام ف عبداالله محمد سعید ھبیلى، الضمانات التأدیبیة للموظف الع

دة،     دالعزیز، ج ك عب ة المل صاد والإدارة، جامع ة الاقت ستیر، كلی الة ماج ة، رس ، ص ٢٠٠٥مقارن
١٣١.  



 

 

 

 

 

 ١٧٤

 ھناك وكان وأمتنع التحقیق سلطة أمام التحقیق التأدیبي بالحضور لىإ المحال الموظف

ضوره،  استحالة إلى بھ أدى الموظف ذلك لدى عذر ب   ح ا یج ى  فھن لطة  عل ق  س  التحقی

ق  في التصرف عدم ل  التحقی انع  زوال قب م  الم تدعاء  ث ف  اس ھ  وسماع  الموظ إذن  .أقوال

ھ،  التحقیق إجراءات إیقاف وجب الموظف لدى قانوني مانع وجد متى ن  قبل ة  وم  الأمثل

تخدام  ھو القانوني المانع على بعض الفقھاء ذكرھا التي ف  اس ق  الموظ ن  لح ھ  م  حقوق

ف  كان أو الوظیفة بإجازة من المتمتع الموظف كحالة القانونیة؛ ذ  مكل زام  بتنفی  آخر  الت

 ھفأن نائیة منطقة في أو الموجود البلد خارج رسمیة مھمة في الموفد كالموظف مشروع

بھم،  وقت التحقیق سلطة أمام المثول ھؤلاء مثل على العسیر من ا  طل ب  إنم ف   .یج  وق

  .)١(المانع  زوال لحین التحقیق إجراءات

ضور  عن الموظف امتناع فھي عندما یكون :الثانیة الحالة أما دون  الح ذر،   ب ع

ضور  التأدیبي التحقیق إلى الموظف المحال استدعاء تم فمتى ام  للح لطة  أم ق التح س  قی

ع  لا عذر غیابھ دون فإن بالحضور صحیح تكلیف على بناء وذلك ذه  یمن سلطة  ھ ن  ال  م

  .التأدیبي الجزاء متضمناً قرار صدور حتى عملھا في الاستمرار

د              ذلك یع ھ ب ق فإن ضور التحقی دم ح الف ع ف المخ وھذا یعني أنھ إذا تعمد الموظ

ھ  )٢ (اء نفسھمتنازلا عن حقھ في الدفاع عن نفسھ بمحض إرادتھ ومن تلق         ، وبالتالي فأن

تطاعتھ       ي اس ون ف ھ لا یك ھ، فأن ي غیبت ق ف راء التحقی ة إج صلحة العام ضت الم إذ اقت

                                                             
ة، ط      . د) ١( ة  دار النھ ، ٢أحمد سلامة بدر، التحقیق الإدارى والمحاكمة التأدیبی  ، ٢٠١٠، ضة العربی

  .١٧٦ – ١٧٥ص 
ر ) ٢( ة          / د : انظ ة العربی ة بالمملك دعاوى التأدیبی ر ال الم بنظ وان المظ ة دی شمرى، ولای د ال د محم أحم

  .١٥٥السعودیة، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٧٥

ذا          ن ممارسة ھ التذرع بعدم تمكینھ من الدفاع عن نفسھ، لأن جھة التحقیق لم تجرده م

     .)١(الحق 

ادة        اء بالم ا ج ة      ) ١٤(فوفقا لم ة لھیئ ث باللائحة الداخلی اب الثال ن الب ة  م  الرقاب

ن      " والتحقیق أنھ ضر ویخطر ع ي المح ك ف إذا امتنع الموظف عن إبداء أقوالھ یثبت ذل

ي إجراءات       سیر ف طریق مرجعھ بالعدول عن موقفھ بحیث إذا أصر على الامتناع جاز ال

  ".القضیة على ضوء الوقائع الثابتة فیھا

ر  ھذا، إذ من أبعد إلى الفرنسي القانون ذھب وقد ھذا دم  اعتب ول م ع ف  ث  الموظ

ي أن  محاسبتھ، وھذا یستوجب مستقلاً تأدیبیاً خطأً یعد عذر دون للتحقیق ف  یعن  الموظ

ھ  إلى بالإضافة التحقیق محل الإداریة المخالفة عن یعاقب الحالة ھذه في ن  عقاب دم   ع ع

ذ  على تمرداً یعد ذلك لأن بالحضور تكلیفھ تم أنھ طالما المثول للتحقیق، وذلك ر  تنفی  أم

اء،  طاعة واجب بالتزام وإخلالاً وفقاً للقانون إداریة سلطة نم صادر ر  الرؤس ذي   الأم ال

 .)٢ (التحقیق المخالفة محل عن مستقلة إداریة مخالفة ذاتھ في یعد

  

  

  

                                                             
دى     ١١اللائحة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین السعودي، ص ) ١( ھ ل ول ب اد المعم ، وھو ذات الاجتھ

ا قضت         المحكمة الإ  ا المصریة حینم ة العلی سھ         : (داری ى نف وت عل د ف ذا ق ھ ھ ون بفعل تھم یك أن الم
فرصة ممارسة حق الدفاع، ولیس لھ التمسك بطلب إحالتھ للتحقیق معھ أمام النیابة الإداریة، حیث      

ة العل ). لا إلزام على جھة الإدارة بذلك إلا فى الأحوال التي یقررھا القانون        ا،  حكم المحكمة الإداری ی
  . ق علیا٣٥، لسنة ٣٩٤٩م، فى الطعن رقم ١٩٩٦ / ١١ / ٢٦جلسة 

  .١٧٣أحمد سلامة بدر، المرجع السابق، ص . د: انظر) ٢(
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 ١٧٧

  المبحث الثاني
  الضمانات الموضوعية

أدیبي        ق الت صلة بموضوع التحقی ضمانات ذات ال ي ال ضمانات الموضوعیة ھ ال
ضمانات  عموضووالتي تلامس     التھمة المنسوبة للموظف، ومن أھم ھذه النوعیة من ال

ي             ق ف ة التحقی اد جھ ي حی ب الأول (التي سنتناولھا ھ ق     )المطل ة ح ى كفال افة إل ، بالإض
  ).المطلب الثاني(الدفاع وذلك في 

  المطلب الأول
  حياد جهة التحقيق

لتأدیبي عاملاً ا التحقیق مھمة لھا أسندت التي أو جھة التحقیق المحقق حیدة تعد
ن           تظھارھا م ة واس ان الحقیق سعى لبی دة ت دون جھة محای ھاماً في الوصول للحقیقة، فب

 التأدیبیة العقوبة توقیع في  تحقیق العدالةخلال استخدام كافة الوسائل القانونیة لا یمكن
صد  دة  ویق صفة  بالحی ة  ب یم  عام د  تنظ صاص  قواع ع   الاخت ا یمن ع  بم ین  الجم ال  ب  أعم
ارات  تحیط من صلاحیة الجزاء وعدم توقیع تھام وسلطةوالإ التحقیق صیة  بھ اعتب  شخ

  .موضوعیة أو وظیفیة أو

ھ  وبالرغم من عدم تطرق سعودي  الفق ى  ال ف  إل دأ  تعری اد  مب ذلك  الحی ال  وك  الح
 نظره، وجھة من المبدأ ھذا مفھوم فیھ یحدد تعریفًا یضع فلم للمنظم السعودي، بالنسبة

 تناول من  إلا أنھ یبدو لنا أن أغلب.الحیاد مبدأ في تؤثر التي اباكتفى بذكر الأسب وإنما
رون  الحیدة موضوع ذا  أن ی صیة       لھ دھما موضوعیة والأخرى شخ ین أح دأ طبیعت . المب

فأما بالنسبة للطبیعة الموضوعیة لمبدأ الحیاد فإن قوامھا ھو ضرورة الفصل بین سلطة 
ن         ى م ع عل ھ یمتن ف      التحقیق والحكم، وھذا یعني أن ع الموظ أدیبي م ق الت أجرى التحقی

  .العام أن یحكم علیھ



 

 

 

 

 

 ١٧٨

 الجزاء فرض وجھة الاتھام التي تمارس الجھة بین ولكن في الواقع نجد الفصل

ذي  الرئاسي النظام ففي دولة، كل في السائد بحسب النظام یتأثر ا  ال ا  غالب ون  م ھ  یك  فی

 إعمالھا مجال یكون حیدةال ضمانة فإن نفسھ، الوقت في وقاضیا الاداري محققا الرئیس

لطتي  یدیھ في الإداري الرئیس منعدما بجمع أو جدا ضیقاً ام  س ق  الاتھ  وفرض  والتحقی

ضل  بشكل یكون ھذه الضمانة إعمال مجال أن إلا الجزاء، ي  أف ذا  ظل  ف ام  ھ دما  النظ  عن

ر  ) الاتھام جھة( الاداري وتبقي للرئیس التحقیق باجراء معینة جھة تختص القرار الأخی

 .)١ ( فرض الجزاءفي

 عما یختلف فإنھ - )٢(وھو ما تأخذ بھ فرنسا - القضائي شبھ النظام في الحال أما

ال   ھو  ھ الح ي  علی ام  ف ي ، إذ  النظ رئیس  ان الرئاس زم   الاداري ال تثناء ( یل  بعض  باس

ات  ي  العقوب ستأثر  الت ا   ی ة  ) بھ شارة ھیئ ة ،  باست ق ( معین ا  یطل ا  علیھ المجلس  غالب  ب

أدیبي   ي وال) الت د  ت ون  ق ا  یك شاریاً  رأیھ ھ  است اً  أو ل ي  ملزم دان   ف ا  ، بعض البل  أن كم

ع  الجزاءات یتقاسم قد النظام ھذا ظل في الإداري الرئیس س  م تص   المجل أدیبي فیخ  الت

س  بھ یختص ذلك عدا وما منھا الخفیفة بعض الجزءات بإیقاع ھو ب  مجل ذا   ، التأدی وھ

ام  ل  النظ دة  ضمانة  یكف شكل  الحی وق  ب ام  یف ي  النظ صل  نتیجة  ، الرئاس ین  الف ي  ب  جھت

ل  یعتبر الذي القضائي النظام إلى نشیر أن وبقي. )٣( الأم غالب والحكم في الاتھام  الأمث

ة  (الجزاء  فرض جھة في المطلوبة الحیدة بشأن كفالة الأخرى الأنظمة بین من  المحكم

 الأخیر النظام أن ونرى). عامة بصورة الادارة(الاتھام  جھة عن تستقل والتي) التأدیبیة
                                                             

انون       . د) ١( ة الق شور بمجل ث من ملیكة الصروخ، التأدیب بین الفاعلیة الإداریة وضمان الموظفین، بح
  .بعدھا وما٥١، ص ١٩٨٥والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

اب     . وتتبع مصر ھذا النظام بالإضافة للنظام القضائى، د     ) ٢( اوى، القضاء الإدارى، الكت لیمان الطم س
  .٥٨٦قضاء التأدیب، المرجع السابق، ص : الثالث

رى،       .  د)  ٣( ة الاستقلال الكب ب، مطبع ى التأدی  ١٤٨، ص ١٩٦٧محمد عصفور، نحو نظریة عامة ف
  .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ١٧٩

 والحكم، الاتھام جھتي التام بین للانفصال الحیدة ضمانة كفالة بصدد الانظمة ھو أفضل

ي  ستقل  شخص  الاداري فالقاض اً  م ن  تمام ة  ع ر  الادارة جھ ضاء   أكث ن اع الس  م  مج

ذین  التادیب د  ال وا  ق ل  یكون ن  تجردا  أق ي  م ضوعھم  نتیجة  القاض اء   خ أثیرات الرؤس  لت

  .الاداریین

ب  ھیئة أكدتھ ام وھذا ي  التأدی ك    ف ن ذل ا، وم ا  أحكامھ اء  م ي  ج دھا  ف ن  أح  أن م

ت  نفس في التحقیق والمحاكمة سلطتي بین الجمع ى  ینطوي " الوق ارض  عل ح  تع  واض

ین  الفصل مقتضاه من التأدیب مجال في العامة من الأصول أصل مع ق    ب لطة التحقی ( س

ام   ة أخرى ،       ) الإتھ ن ناحی ة م لطة المحاكم ة وس ن ناحی ي      م شكل ف ع ی ذا الجم ل إن ھ  ب

ك أن    في المرسوم حقیقة الأمر تجاوزاً من جانب لاختصاصھ نظام تأدیب الموظفین ، ذل

ام    والمحاكمة التحقیق مھمتي بین الفصل أساس على ھذا النظام یقوم ذاً بالأصل الع  أخ

 لىع ینطوي القول بأن قیام جھة واحدة بالجمع بین المھمتین معھ یمكن مما عنھ المنوه

  . )١( "النصوص حددتھ الذي لاختصاصھا تجاوز

ضمانة  إلى تشر أنھا لم نجد السعودي، النظام في النظامیة النصوص وباستقراء

شكل     ذا ال اد بھ صل (الحی ین  الف لطتي  ب ق  س ام  أو التحقی م  الاتھ رئیس  أن إذ ،)والحك  ال

ع  الإداري ین  یجم ھ  ب لطتي  یدی ام  س ھ  ،الجزاء   وفرض  الاتھ م  فإن اً  یجرِ  وأن ل  ، أحیان

ف  الذي  فھو ، جھة التحقیق تجریھ بل المخالف الموظف مع التحقیق ى  یحیل الموظ  إل

ن   الجھة ھذه رى م  ومن ثم یعود لیفرض جزاء على الموظف المخالف وفي ضوء ذلك ن

ق           ام التحقی یة بمھ سلطة الرئاس ام ال ال قی ي ح اد ف جانبنا أنھ یصعب تحقیق ضمانة الحی

                                                             
م     ھیئة التأدیب )  ١( سنة  ) ١٥(، القضیة رق سة  ١٣٩٦ل ام    ١٣٩٦ / ٤ / ٢٨ه، بجل ة أحك ـ، مجموع  ھ

ه، ص ١٣٩٧ھیئة التأدیب، المجموعة الثانیة، المجموعة الثانیة، الأحكام الصادرة حتى نھایة عام 
٢٩١.  
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ر   ق ال ولى التحقی واء ت وم   س وز أن تق ر ، إذ لا یج خص آخ سلطة ئیس الإداري أم ش ال

یة  ي الرئاس دیھا   الت صور  ل ابق  ت ن  س ة و قناعة   موضوع  ع اب  التھم ف  بارتك  الموظ

ق للمخالفة ى أن  . ، أن تجري تحقی افة إل ف   بالإض ف  الموظ التحقیق  المكل ن  خاضع  ب  م

ة  ة  الناحی ى  الإداری سلطة  إل ي  ال ق   الت ك ح ب  تمل ن  التأدی سھل  فم ؤثر  أن إذن ال ى  ت  عل

ق  فقد ،حیدتھ ع  الإدارة تتف ق  م ى   المحق ائج  للوصول إل ي  النت ب  الت ا  ترغ ذا  فیھ ا  وھ  م

  .الحیاد مبدأ مع یتنافى

 ونرى رئاسي نظام ھو السعودیة في المتبع النظام بأن القول إلى نایدفع ما وھذا 

ي  النظر  یعید أن یجب على المنظم السعودي أنھ ذا  ف نص صر      ھ أن ی ك ب ر، وذل احة الأم

صة                  سلطة المخت ق وال ة التحقی ا مھم سند إلیھ ي ت ة الت ین الجھ ام ب على مبدأ الفصل الت

 الإداري بالرئیس تأثره عدم الأقل على أو تبعیتھ وعدم المحقق بالإتھام إذ أن إستقلالیة

  .یكفل للموظف تحقیق محاید ونزیھ

ھ ی   ن    وأما بالنسبة للطبیعة الشخصیة لمبدأ الحیاد فإنھا تتمثل فى أن ى م ي عل نبغ

ھ              د بین أنھ أن یباع ن ش ارجي م ؤثر خ ن أي م یقوم بالتحقیق التأدیبي أن ینأى بنفسھ ع

ا                  التحقیق، وھو م ائم ب ھ الق ع فی ب إن یتمت ذي یج وبین الموضوعیة وروح الإنصاف ال

رة   ھ الفق ق      ) ج(أكدت ة والتحقی ة الرقاب ة لھیئ ة الداخلی ن اللائح عة م ادة التاس ن الم م

صوم        "ت على أنھ  بالسعودیة حیث نص   د الخ صل بأح ن یت ق م ولى التحقی لا یجوز أن یت

  ".بصلة القرابة أو النسب حتى الدرجة الرابعة

أنھ یحظر على المحقق أن یقوم بالتحقیق مع الموظفین   النص، ھذا من ویستفاد

ة     ة الرابع ى الدرج سب حت ة أو الن لة القراب ھ ص ربطھم ب ذین ت ود  . ال دم وج ضمان ع ل

تؤثر على سیر التحقیق ونتیجتھ، كما یجب على المحقق ألا یكون لھ    اعتبارات شخصیة   

  .مصلحة في التحقیق وألا یكون خصما للمتھم بما یؤثر على حیاد التحقیق
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ن       ا م ق م ارس المحق أدیبي، ألا یم ق الت ي ممارسة التحقی اد ف ضي الحی ا یقت كم

ول ما لا یرید قولھ، شأنھ أن یؤثر في إرادة الموظف المحال للتحقیق، بحیث یدفعھ إلى ق 

ى     أو أن یتدخل بأي صورة في إجاباتھ، لذلك فإنھ لا یجوز للمحقق أن یمارس ضغطا عل

ل      ن العم الموظف المتھم سواء كان ھذا الضغط في صورة ترھیبیة كالتھدید بالتوقیف ع

ظ           اب أو حف ف العق د بتخفی ة كالوع ورة ترغیبی ي ص ة أو ف ا معین ن مزای ان م أو بالحرم

  .)١( التحقیق

ة    ) أ(وفي ھذا الصدد الفقرة نصت الفقرة     ن اللائحة الداخلی من المادة التاسعة م

ضغط أو     "لھیئة الرقابة والتحقیق على أنھ       راه وال لا یجوز للمحقق استعمال وسائل الإك

صلة        رة المت ور المباش ي الأم ق ف ى التحقی صر عل ھ أن یقت ھ، وعلی ي تحقیق د ف التھدی

  ".بالتھمة والكاشفة عن حقیقتھا

ھ،             ق مع اء التحقی إرادة حرة أثن ف ب ع الموظ ب أن یتمت ك أن یج ن ذل ستقي م ون

  .ویمتنع على المحقق تقید تلك الحریة بأي وسیلة كانت

  المطلب الثاني
  كفالة حق الدفاع

ھ         إن تمتع الموظف بالضمانات الكافیة لتحقیق دفاعھ اتجاه الاتھامات الموجھة ل

ة وفعا   صورة متوازن ل الإدارة ب ن قب ة    م ة الفرص ة، فإتاح ق العدال ل بتحقی و كفی ة لھ ل

زام الإدارة       ضھ الت ى نقی ع عل للموظف للدفاع عن نفسھ ھو حق لھ وھو الطرف الذي یق

ى           ة الت ي الرابطة الإجرائی وازن ف ق الت دفاع یحق بحمایة ھذا الحق بمعنى آخر أن حق ال
                                                             

 مرحلة التحقیق الإدارى في النظام السعودى، ىأیوب بن منصور الجربوع، ضمانات الموظف ف. د ) ١(
الإدارة العامة مجلة دوریة علمیة متخصصة محكمة تصدر فى الریاض، العدد الأول، المجلد  دوریة  

  .٣١، ص ٢٠٠٤، المملكة العربیة السعودیة، )٤٤(رقم 



 

 

 

 

 

 ١٨٢

ق   تعطي للإدارة الحق في توجیھ الإتھام وفرض العقوبة التأدیبیة على   ین ح  الموظف وب

  .)١(الموظف في رد التھم الموجھة إلیھ بما یضمن تحقیق فكرة العدالة بمعناھا العام 

ن         ففي فرنسا استطاع مجلس الدولة الفرنسي من خلال دوره الإنشائي الخلاق م

توحاه    ا اس دم وإنم ن الع ة م س الدول ده مجل م یوج دفاع ل ق ال دفاع، فح دأ ال یخ مب ترس

ة  ) ١٧٨٩(ق الإنسان الفرنسي لسنة   ووضعھ من إعلان حقو    ومقدمة دساتیر الجمھوری

تجابة              ) ١٩٥٨،  ١٩٤٦(الفرنسیة لسنة    اء اس د ج دأ ق ذا المب رار ھ إن إق ذلك ف افة ل إض

لمتطلبات العدالة والإنصاف وتطور مفھوم الوظیفة العامة وضرورة إیجاد الموازنة بین  

  .ضمانات الموظف العام وسلطات الإدارة

توري   ) ١٩٧١(وابتداءً من عام  ) ١٩٥٨(م  وبعد دستور عا   س الدس أعلن المجل

القیمة الدستوریة للمبادئ العامة للقانون ومن ضمھا مبدأ حق الدفاع في عدة أحكام بما 

دأ    ) ١٩٨٧/ ینایر/ ٢٣(في ذلك حكمھ الصادر في      توریة لمب ة الدس الذي أعلن فیھ القیم

تقره الجمھوریة الفرنسیة وھو یتمتع حق الدفاع، وھو مبدأ من المبادئ الأساسیة الذي 

  .بالقیمة الدستوریة

دم وجود            ن ع الرغم م وقد أصر مجلس الدولة الفرنسي على تطبیق ھذا المبدأ ب

ة               ادئ العام ة للمب وة الذاتی ن الق ذلك م اً ب انون الإداري منطلق اق الق ي نط نص مكتوب ف

ن ور        دف م ا أن الھ ق طالم رام    للقانون التي لا تحتاج إلى نص للتطبی ھ ھو احت اء تطبیق

ن                صدر رسمي م ضاء الإداري م ھ أن الق سلم ب مبدأ المشروعیة ومن ھنا أصبح من الم

ن     داءً م یم ابت لوب التعم سي أس ة الفرن س الدول د مجل انون الإداري، فاعتم صادر الق م

ب     نصوص جزئیة مبعثرة في ثنایا التشریعات في استخلاص مبدأ حق الدفاع والتي توج

                                                             
دون سنة           . د) ١( كندریة، ب ي الإس ارف ف شأة المع ة، من حاتم بكار، حمایة حق المتھم في محاكمة عادل

  .٥٧طبع، ص
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أدیبي   أحترام حق الموظ   ف في جوانب معینة وحقھ في تقدیم دفاعھ قبل توقیع الجزاء الت

ومن بین أھم أحكام ھذا المجلس التي رسخت مبدأ حق الدفاع باعتباره مبدأ عام   . بحقھ  

ة  المبادئ من ینتج"للقانون، الحكم القاضي بأنھ  انون  العام ة  للق ق  الواجب ى  التطبی  حت

ن   أي أن نص  بدون صدر  أن جزاء لایمك دون م  ی ي  أن شروعاً ب صاحب  الفرصة  تعط  ل

  .(1)"كاملة بصورة أوجھ دفاعھ بتقدیم الشأن

دفاع  حق تأمین على يالسعود المنظم حرص ولقد ن  ال نفس  ع ل  ال ي   لك تھم ف  م

ق سواء           المجال ذا الح ى ھ ارت إل ي أش ة الت صوص النظامی لال الن التأدیبي وذلك من خ

م في المملكة العربیة السعودیة قد أشار فنجد أن النظام الأساسي للحك  . صراحة أو ضمناً  

ادة          ك بالم دفاع ضمناً، وذل ھ      ) ٢٦(إلى حق ال ى أن نص عل ي ت ھ والت ة   "من ي الدول تحم

وق  ". حقوق الإنسان وفق الشریعة الإسلامیة  ولا جدال في أن حق الدفاع من أولى الحق

ي  یقت فإن ذلك. التي كفلتھا الشریعة الإسلامیة لكل الأفراد بدون استثناء     ضي المساواة ف

  .التمتع بھذا الحق، ویستوجب من المنظم حمایتھ

من ) ٢(بینما نص صراحة على حق الدفاع في نظام تأدیب الموظفین في الفقرة         

ف      "منھ والتي تنص على أنھ    ) ٣٥(المادة   ى الموظ ة عل ة تأدیبی ع عقوب ولا یجوز توقی

صادر    إلا بعد التحقیق معھ كتابة وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ و     رار ال ي الق إثبات ذلك ف

  .".بالعقاب أو في محضر مرفق بھ

                                                             
(1) C.E.، 26 oct. (1945), Aramu-Mattei-Belloir, Rec.، p. 213 V. Odent R.، 

concl. Dansles affaires Aramu-Mattei-Belloir du conseil d'Etat، Etudes 
et Documents, 1947, p.   ى ر  نفس المعن -C.E.، 5 mai 1944, Trompère 53 انظ
Gravier, Rec., p.133, Revue du Droit public, 1944, p. 257, conclusions de 
Chenot B., note de Jèze G., V. aussi Langrod G., Procédure 
administrative et Droit administrative, Revue international des Sciences 
administratives, n° 3/22/1956, p. 14. 
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أدیبي       ق الت ات التحقی زم جھ سعودي أراد أن یل نظم ال ك أن الم ن ذل ستقي م ون
ن               تھم م ف الم ین الموظ ى شرط ھو تمك ة عل ع العقوب ق توقی بمراعاة حق الدفاع إذ عل

ھ بمحض    الدفاع عن نفسھ، بغض النظر إن كان قد استعمل ھذا الحق فعلیاً      ازل عن أو تن
  .إرادتھ ومن تلقاء نفسھ دون أي تدخل من جانب الجھة التي تجري التحقیق

ھ       دفاع بأن ق ال ن    "وھناك رأى في الفقھ السعودي قد عرف ح ف م ین الموظ تمك
ره         الوقوف على ما نسب إلیھ من وقائع وأدلة اتھام، وإعطاؤه مھلة كافیة حتى یتدبر أم

  . )١("یسمح لھ بتقدیم ملاحظاتھ إما مشافھة أو كتابةویتھیأ للدفاع عن نفسھ، ثم 

المتھم، باعتبار  الدفاع للموظف حق كفالة على وقد أكد القضاء السعودي بدوره
ام          ف الع د ضمانات الموظ اص وأح أدیبي بوجھ خ ق الت د ضمانات التحقی ق أح ذا الح ھ

 يف المظالم دیوان قضى لذلك، وإعمالاً. السابقة على فرض العقوبة التأدیبیة بوجھ عام
ب  النظام أن ذلك ومفاد"بأنھ  أحكامھ أحد ل  أوج ع  قب ى  الجزاء  توقی ف  عل إجراء   الموظ

ا  دفاعھ  وتحقیق أقوالھ وسماع معھ، تحقیق وفر  بم ھ  ی ان،   ل ضمان والاطمئن ك  ال  أن ذل
أدیبي  القرار و  الت ي  ھ ع  ف ر  واق ضاء  الأم صوص    ق ي خ ابي ف ذنب  عق ك  الإداري، ال  وذل

ا  وسؤالھ  المسألة موضوع عاء الموظفاستد وجوب یقتضي أخوذ  ھو  عم ھ  م ن  علی  م
الإثبات وسماع   شھود لمناقشة لھ الفرصة أعمال، وتمكینھ من الدفاع عن نفسھ وإتاحة

ي  شھود  منبھم  من یرى الاستشھاد ر  النف ك  وغی ن  ذل ضیات  م دفاع  مقت ي  ال ل  الت  تكف
ھ  أمر وھو المذكور، الاطمئنان للموظف وتوفیر الضمان تحقیق صلحة  تملی ة؛  الم  العام

ى  صدر  حت ستنداً  الجزاء  ی ى  م سبب  إل رر  ال ھ  المب ا  ل ل  بم ان  یكف ى  الاطمئن  صحة  إل
  .)٢("الجزاء لھذا المستوجبة ثبوت،الوقائع

                                                             
ة الع          . د )  ١( ي المملك ماناتھم ف وظفین وض ب الم سلطة المختصة بتأدی اھر الصواف، ال د م ة محم ربی

ة،          : السعودیة د الإدارة العام ـ، ص  ١٤٠٨دراسة تحلیلیة مقارنة، الریاض، مركز البحوث، معھ  ھ
٨٢ – ٨١.  

  .حكم غیر منشور" ھـ١٤٠٥، لعام ١/ ت  /٥٤حكم دیوان المظالم رقم : انظر ذلك) ٢(
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   :مظاهر كفالة حق الدفاع
ق       ة التحقی ي مرحل تھم ف ف الم مانات الموظ م ض ن أھ دفاع م ق ال ان ح ا ك ولم

  : نوجزھا في الآتيذا الحقالتأدیبي، فإنھ ھناك مظاھر لكفالة ھ

 إحاطة - كما بینا من قبل –ویقصد بھا  :الموظف بالتھمة المنسوبة إلیھ  إحاطة   ـ١

المتھم علما بالمخالفة المنسوبة إلیھ وبالأدلة القائمة ضده حتى یتمكن من الرد 

 من اللائحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق ١٦علیھا، وھذا ما أكدتھ المادة رقم 

یجب مواجھة الموظف المحقق معھ في نھایة التحقیق "ث نصت على أنھ حی

بجمیع الأدلة والقرائن القائمة ضده وأن یطلب منھ الرد علیھا كل منھا على 

  ".حدة

ھ   الم بأن وان المظ ضى دی ك ق ي ذل ن "وف ضمانات م ة  ال ي الجوھری ب  الت یج

ي   ا ف ق  مراعاتھ ة،  الإداري التحقی ك  المواجھ اف  وذل ف  بإیق ى  الموظ ة  عل ة   حقیق التھم

سندة  ھ،  الم ھ  إلی ا  وإحاطت ف  علم ة  بمختل ي  الأدل شیر  الت ى  ت ھ  إل ة،  ارتكاب ى   المخالف حت

ف  مواجھة تؤدي وحتى دفاعھ بأوجھ یدلي أن یستطیع ة  الموظ ضمانة   بالتھم ا ك  غایتھ

  .)١("لھ أساسیة

  أن الحق بالصمت یرتبط ارتباطاً وثیقاً بحق  :حق الموظف المتھم في الصمت   ـ٢

الدفاع، فالحق في الاتھام یقابلھ الحق بالدفاع ومن مقتضیات الدفاع الحق في 

الصمت وھو یعني امتناع الموظف عن الإجابة على الأسئلة الموجھة لھ من 

المحقق وھو لا یمثل اعترافا حیث لا ینسب إلى ساكت قول ، فالصمت لا یعد قرینة 

مارسھ ، وبالتالي لا یسوغ ضد الموظف المتھم أو لصالحھ بل ھو حق مشروع ی

                                                             
  . ھـ١٤٠٠ق لعام  / ١ / ٣٤٦ھـ، فى القضیة رقم ١٤٠٠، لعام ٨٦ /٢٩حكم دیوان المظالم رقم ) ١(
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مجازاتھ كما لا یجوز الاستناد لمجرد الصمت لإدانة الموظف بما ھو منسوب إلیھ 

من مخالفات ، ولم یتضمن نظام تأدیب الموظفین السعودي نصاً صریحاً یعطي 

للموظف المحال للتحقیق الحق في الصمت وإنما أشار إلى ذلك ضمناً من خلال 

حسبما ھو وارد . لصمت یعتبر من أھم مظاھر ھذا الحقكفالة حق الدفاع وإن ا

من اللائحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق من وجوب قیام المحقق ) ١٤(المادة 

بتسجیل امتناع الموظف المتھم عن الإدلاء بأقوالھ في محضر التحقیق وإبلاغ 

یستمر مرجعھ بنصحھ بالعدول عن موقفھ، فإذا أصر على الصمت جاز للمحقق أن 

بإجراءاتھ لإتمام عملیة التحقیق وذلك بالاستماع للشھود واستكمال البینات 

وإصدار التوصیة المناسبة ویكون الموظف المتھم ھو الذي أضاع فرصة الدفاع 

  .عن نفسھ

 أقر حق المتھم بالصمت ٢٠٠٠ یونیو١٥أما في فرنسا فإن القانون الصادر في         

  .)١(ابة على الأسئلة الموجھة إلیھ ولھ الحریة في الإجابة أو عدم الإج

أو أي وسیلة من  عدم تعریض الموظف المتھم للإكراه أو الضغط أو التھدید  ـ٣
شأنھا أن تجبره على الإدلاء بأقوال لا یرغب بقولھا وذلك ضمانا لتحقیق 

من اللائحة الداخلیة ) أ/٩(وھو ما ذھبت إلیھ المادة - كما وضحنا من قبل – عادل

لا یجوز للمحقق استعمال وسائل "قابة والتحقیق حیث نصت على أنھ لھیئة الر

الإكراه او الضغط أو التھدید في تحقیقھ وعلیھ أن یقتصر على التحقیق في الأمور 

  ".المباشرة المتصلة بالتھمة والكاشفة عن حقیقتھا

                                                             
  .١١٩سعد الشتیوى، التحقیق الإدارى فى نطاق الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص. د: انظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٨٧

تعتبر إتاحة الفرصة للموظف المتھم  :حق مناقشة الشھود والاستشھاد بھم -  ٤

قشة شھود الإثبات وسماع من یستشھد بھم من شھود النفي بخصوص بمنا

المخالفة المرتكبة من الحقوق المعترف بھا ولو لم ینص على ھذا الحق صراحة 

في الأنظمة باعتباره من مقتضیات حق الدفاع الواجبة الاحترام وفقاً للمبادئ 

نظمة الوظیفیة قد ومع ذلك نجد معظم الأ والقواعد العامة المستقرة في الإجراءات

نصت على ھذا الحق صراحة أو ضمنیاً من خلال إتاحة الفرصة للموظف المتھم 

  .بارتكاب مخالفة تأدیبیة لطلب تقدیم أیة بینة یراھا ضروریة للدفاع عن نفسھ

انون        وقد أكدت قوانین التوظیف الفرنسیة حق الاستماع لشھود الدفاع وأقره الق

  ). ١٩٨٣(لسنة ) ٦٣٤(رقم 

ن    وف  د م سعودي تع ام ال ة  الأمور  ي النظ ي  الھام صل  الت ق  تت دفاع  بح ق  ال  ح

ف  شھود لھا، فسماع الاستماع یطلب شھادة أیة في سماع المتھم العام الموظف  الموظ

من الباب الثالث من ) ١٧(المادة  أكدتھ ما بھ، وھذا القیام المحقق على یجب المتھم أمر

ھ     اللائحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحق     ى أن صت عل داء    "یق حیث ن ق إب لا یجوز للمحق

ل                  ضیة وقف ع عناصر الق تكمال جمی شھود واس ف وسماع ال الرأي قبل استجواب الموظ

  ".التحقیق

منھ ) ٢٠(وكذلك نص نظام تأدیب الموظفین على ھذا الحق حیث جاء في المادة  

ام و         "أنھ   ستعین بمح ھ أن ی سھ ول دي  على المتھم أن یحضر جلسات المحاكمة بنف أن یب

  ". دفاعھ كتابة أو شفھیاً وأن یطلب استدعاء الشھود لسماع أقوالھم

ارت  سیریة  اللائحة  كما أش ام  التف ب  لنظ سعودي  الموظفین  تأدی ى ضرورة   ال  إل

ال  تھم  إمھ ة   الم ة زمنی ل  لا مھل ن  تق شرة  ع ام  ع ل  أی ھ  قب ام  مثول س  أم ة  مجل  المحاكم



 

 

 

 

 

 ١٨٨

ستندات  جمع من دفاعھ وسائل رویحض نفسھ ویعد أمره حتى یتدبر وذلك التأدیبیة،  الم

  .)١(دفاعھ  في مُجدي أنھ یرى ما الشھود وكل وتحضیر

  :حق الموظف المتھم في الاستعانة بمحامي -  ٥

ررة      ة المق ة المھم ضمانات الجوھری ن ال امي م تعانة بمح تھم بالاس ق الم إن ح

ق الدفاع ومن أھم لمصلحة المتھم في المجال التأدیبي، وھذا الحق یعد امتداداً طبیعیاً لح

ة   (ضماناتھ وركائزه، وھذا الحق یجد أساسھ في القاعدة المعروفة       راءة الذم ، )الأصل ب

ا             زة منحھ یس مجرد می ق ھو ل وإن المتھم بريء حتى تثبیت إدانتھ لذا نجد أن ھذا الح

تھم      ھ الم ع ب یل یتمت ق أص و ح ل ھ ھ ب شرع باتباع صحھ الم راء ین اه أو إج انون إی الق

  . الدفاعلضمان حقھ في

سلطات          ام ال فأھمیة الاستعانة بمحامي تكمن بخبرة الأخیر بأصول الإجراءات أم

ة         ة المقدم ة الأدل التحقیقیة أو أمام المحاكم التأدیبیة وكیفیة توظیف ھذه الخبرة لمواجھ

ائق                شف الحق ي ك راً ف ب دوراً كبی امي یلع ا أن المح ف، كم ة الموظ ل الإدارة لإدان من قب

  .)٢ ( مما یدفع سلطة التحقیق أو المحكمة نحو جادة الصوابوملابسات الأمور

وحق الموظف المتھم في الاستعانة بمحام أمام السلطات التحقیقیة أو أمام 

  .المحاكم التأدیبیة ھو حق اختیاري لھ أن یستعملھ أو یتركھ برمتھ

                                                             
ة) ١( سیریة اللائح ام التف ب  لنظ وظفین تأدی سعودى، الم ر، ١٠ص ال ذلك  وانظ د :ك ن محم د  ب  أحم

صودى، سؤولیة المق ة الم ضاء التأدیبی ة لأع ق ھیئ اء التحقی ام والإدع ا الع امي وفقً ض لنظ اء الق
وان الم ودی ي المظ ة ف ة المملك سعودیة، العربی الة ال ستیر، رس ة ماج صاد كلی سم  والإدارة الاقت ق
  .بعدھا وما ٣٠٠ ص م،٢٠٠١ –ھ  ١٤٢٢ جدة، عبدالعزیز، الملك جامعة، الأنظمة

وم     ) ٢( وتجدر الإشارة إلى أن مھنة المحاماة وشروط مزاولتھا یحكمھا نظام المحاماة الصادر باللمرس
  . ھـ ١٤٢٢ / ٧ / ٢٨وتاریخ  ) ٣٨/ م ( ى رقم الملك



 

 

 

 

 

 ١٨٩

اكم                ام المح ام أم تعانة بمح ي الاس تھم ف ف الم ق الموظ ى أن ح وتجدر الإشارة إل

ادة    ا نص الم ول ب ة مكف وان      ) ١٩(لتأدیبی ام دی راءات أم ات والإج د المرافع ن قواع م

سعودي الم ال ا )١ (المظ اء فیھ ي ج ي  "، والت سھ ف ة بنف سات المحاكم تھم جل ضر الم یح

امٍ وأن     ستعین بمح الدعاوي التأدیبیة والجزائیة ویبدي دفاعھ كتابة أو مشافھة ولھ أن ی

د    یطلب استدعاء الشھود لسماع شھاد     تھم فإذا لم یحضر المتھم في الدعوى التأدیبیة بع

  ".إبلاغھ إبلاغاً صحیحاً فعلى الدائرة أن تمضي في إجراءات المحاكمة

ي         امي، فف تعانة بمح ف بالاس ق الموظ وقد نصت معظم القوانین التأدیبیة على ح

تھم     ) ١٩٥٤(فرنسا نجد أن الأمر الصادر عام        ي مباشرة وظیف أعطى للمحامین الحق ف

دین             اة ببن ة المحام تھم لمھن د ممارس شرع قی ة إلا أن الم ات التأدیبی ضاء والھیئ أمام الق

  :أساسیین

  .ألا تكون الاستعانة بمحام متعارضة مع مصلحة الجھة الإداریة ذاتھا: الأول

اني ي   : والث ام الأساس اً للنظ ستبعداً وفق امي م تعانة بمح ق الاس ون ح ألا یك

م  للمرفق، أن قانون الوظیفة الع    سنة  ) ٦٣٤(امة رق ق     ) ١٩٨٨(ل ى ح نص صراحة عل

ادة      ي الم ام ف تعانة بمح ي الاس ف ف ل    ) ١٩(الموظ سا لا یكف ي فرن شرع ف ھ إلا أن الم من

ع        ل توقی شارتھا قب للمتھم حق الاستعانة بمحامي إلا أمام مجالس التأدیب التي یجب است

  .)٢(الجزاءات الأشد من اللوم والإنذار

                                                             
م  )١( وزراء رق س ال رار مجل د بق درت القواع اریخ ) ١٩٠( وص ق ١٦/١١/١٤٠٩وت شر بملح ـ ون ھ

  .ھـ٤/١٢/١٤٠٩ بتاریخ ٣٢٦٦جریدة أم القرى العدد 
  .١٢٦التحقیق الإدارى فى نطاق الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص سعد الشتیوى،. د:  انظر)٢(



 

 

 

 

 

 ١٩٠

رر        نص یتق سھ          فبموجب ھذا ال ن نف دفاع ع ي ال اً ف اً اختیاری تھم حق ف الم للموظ

ھ إذا رأى           ام عن ل مح أصالة من خلال حضور جلسات المحاكمة بنفسھ أو من خلال توكی

  . المتھم أنھ غیر قادر على تولى الدفاع عن نفسھ

راءات          ف اج ع الموظ امي م ضور المح ازة ح ن إج صود م رض المق ل الغ ولع

شة،       التحقیق التأدیبي ھو جعل الموظف     رد والمناق سن ال ھ یح ان، ونجعل شعر بالاطمئن  ی

  .ونضمن لھ سلامة الإجراءات المتخذة من قبل سلطة التحقیق

  

  



 

 

 

 

 

 ١٩١

  الخاتمة
ض       ى بع لنا إل ة توص ماناتھ النظامی أدیبي وض ق الت وع التحقی ث موض د بح بع

ة          ة والتطبیقی النتائج والتوصیات التي تركت أثارھا الواضحة على مجمل الأسس النظری

  :ھي كما یأتيلھ و

  النتائج: أولا
التأدیبي مكتفیاً بذكر المعاییر  للتحقیق محدداً تعریفاً لم یضع المنظم السعودي -

والضوابط المتبعة في شأنھ لذلك تصدى الفقھ والقضاء الإداري لذلك وحاولوا 

  .وضع تعریف عام وشامل لھ

ل إلى حقیقة یعد التحقیق التأدیبي أداة نظامیة مھمة تمكن الإدارة من الوصو -

الوقائع المنسوبة إلى موظف ما، وفرض الجزاء التأدیبي وھو مرتكز على أساس 

 .من الواقع والقانون بعیدا عن الشبھ أو الشك

التحقیق التأدیبي یحقق استقلال مصطلحات النظام التأدیبي عن باقي فروع   -

 التعبیر القانون الأخرى، فمصطلح التحقیق التأدیبي أدق في الدلالة وأوضح في

عن المسمیات الأخرى كالتحقیق الإداري، كون الأخیر یطلق على تحقیق یجري 

في مخالفة تأدیبیة كما یطلق على تحقیق یجري بشأن استقالة موظف أو طلب 

ترقیة، أو التحقیق في قرار إداري معین، بینما التحقیق التأدیبي یجري في مخالفة 

ح التحقیق الإداري فیھ تعمیم ولیس منسوبة إلى موظف ما، وبالتالي إن مصطل

 .تخصیص كما ھو الحال في التحقیق التأدیبي

 أساسیة، الأسلوب أسالیب ثلاثة على قائم النظام السعودي في التأدیب نظام إن -

السعودیة  في المتمثل القضائي والنظام الرئاسیة، بالسلطة والمتمثل الرئاسي



 

 

 

 

 

 ١٩٢

 بھیئة السعودیة في القضائي المتمثل شبھ النظام إلى بالإضافة المظالم، بدیوان

  .والتحقیق الرقابة

 – النظام الرئاسي –یتبع النظام السعودي في مجال التحقیق التأدیبي مع الموظف  -

حیث یقوم بمباشرة التحقیق الرئیس الإداري نفسھ أو تكلیف أحد الرؤساء 

ختصین من المباشرین أو من دونھم، أو بتكلیف الرئیس الإداري أحد الموظفین الم

إدارة تابعة للجھة الإداریة كالإدارة النظامیة أو الشئون النظامیة أو إدارة 

والنظام شبھ القضائي المتمثل في بھیئة . التحقیقات أو وحدة المتابعة أو نحوھا

  .الرقابة والتحقیق

 مع الموظف التحقیق یجري الإداري فالرئیس فرنسا في بھ المعمول النظام أما -

 التأدیبي المجلس استشارة دون الإنذار أو اللوم عقوبة المخالفة تستحق عندما

 ھنا المجلس ورأي أنفاً المذكورتین العقوبتین عدا فیما رأیھ یطلب أن الذي علیھ

  .وغیر ملزم استشاري

 ضمانة الحیاد بشأن الفصل إلى السعودي، النظام في النظامیة النصوص لم تشر -

 یدیھ بین یجمع الإداري الرئیس أن إذ .حكموال الاتھام أو التحقیق سلطتي بین

 الموظف مع التحقیق أحیاناً، یجرِ وأن لم فإنھ الجزاء، وفرض الاتھام سلطتي

الجھة ومن ثم  ھذه إلى الذي یحیل الموظف فھو جھة التحقیق، تجریھ بل المخالف

  .یعود لیفرض جزاء على الموظف المخالف

 التحقیق  نظام تأدیب الموظفین لجھةمن) ١٠(أجاز المنظم السعودي في المادة  -

المصلحة العامة، مما  بحجة ذلك التحقیق جھة إذا رأت غیابیا التحقیق أن تباشر

الإداریة مما قد تنحرف بما لدیھا من سلطة في  الجھة بید خطیراً سلاحا یغدو ھذا

   .استعمالھ
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  التوصيات: ًثانيا
سیة التي یتم إسناد التحقیق إلیھا تنظیم العلاقة ما بین جھة التحقیق والسلطة الرئا -

بما یضمن تحقیق نوع من الفصل والاستقلالیة بین سلطتي الإتھام والمحاكمة إذ 

أن وحدة سلطة الإتھام والمحاكمة تؤدي إلى إھدار مبدأ الحیاد أو الموضوعیة 

وإھدار لضمانات المتھم في الدفاع عن نفسھ وخصوصاً عندما تتعسف السلطة 

رض آرائھا وقناعاتھا اتجاه الموظف المخالف على جھة التحقیق الرئاسیة في ف

  .وبالتالي التأثیر على توصیاتھا

ضرورة أن ینص المنظم السعودي على وجوب أن التحقیق التأدیبي مع الموظف  -

 عقوبة بتوقیع المتھم حضوري في جمیع الحالات دون استثناء حتى لایفاجأ

 أجرت الإدارة أن بحجة إلیھ المنسوبة عالبالأف منھ مسبق علم علیھ دون تأدیبیة

إلیھ، بما یخل بحقھ في  المنسوبة الوقائع بصحة مقتنعة بحقھ، وأنھا غیابیا تحقیقا

  .الدفاع الذي كفلھ لھ النظام

أن ینص المنظم السعودي صراحة على مبدأ الفصل التام بین الجھة التي تسند  -

 وعدم المحقق  إذ أن إستقلالیةإلیھا مھمة التحقیق والسلطة المختصة بالإتھام

یكفل للموظف تحقیق محاید  الإداري بالرئیس تأثره عدم الأقل على أو تبعیتھ

ونزیھ، مع ضرورة إسناد عملیة التحقیق إلى ھیئة مستقلة تماماعن السلطة 

التأدیبیة المكلفة أصلا بتوقیع الجزاء، وذلك لأجل إعطاء مصداقیة أكثر لھذا 

ینة في نفسیة الموظف المتھم حیال ما سیتم بشأنھ من الإجراء وبث الطمأن

كمایقع على عاتق المنظم السعودي تدارك كل النقائص الواردة في . تحقیقات

  .النصوص الإجرائیة
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نوصي بأن یضم الاختصاص الجنائي المناط بھیئة الرقابة والتحقیق في القضایا  -

ھیئة التحقیق (بة العامة الجنائیة المنسوبة إلى الموظفین العمومیین إلى النیا

باعتبارھا السلطة ذات الاختصاص العام في تولى التحقیق ) والإدعاء العام سابقا

في الجرائم، حیث إن نظام الإجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

منھ على أن ) ١٣( ھـ، قد نص في المادة ١٤٣٥ /١ / ٢٢وتاریخ   ) ٢/م(

دعاء العام التحقیق والإدعاء العام طبقاً لنظامھا تتولى ھیئة التحقیق والا"

  .ولم ترد الإشارة في ھذا النظام إلى ھیئة الرقابة والتحقیق". ولائحتھ

وجوب أن یتضمن نظام تأدیب الموظفین كافة الضمانات المقررة لحق الدفاع  -

والتي تشمل تنبیھ الموظف المسبق إلى نظم العمل والمحظورات، وإبلاغ الموظف 

تھم بالمخالفة المنسوبة إلیھ تحریریاً، الحق في الإطلاع على الملف التأدیبي الم

وطلب تزویده بصورة منھ لأغراض إعداد دفاعھ، الحق في الاستعانة بمحامي في 

مرحلة التحقیق التأدیبي والمحاكمة التأدیبیة، الحق في عدم جواز تحلیفھ الیمین 

لك قرینة ضد المتھم، الحق بالاستشھاد القانونیة، الحق في الصمت وعدم اعتبار ذ

بالشھود ومناقشتھم، الحق في تقدیم الوثائق والمستندات والبیانات التحریریة 

  .التي تثبت براءتھ 

نوصي المنظم السعودي بالنص صراحة على حق الموظف المتھم بالصمت ولا  -

  .لأمریستخلص من ھذا الصمت قرینة ضده أسوة بموقف القانون المقارن في ھذا ا

نھیب بالقضاء الإداري في السعودیة متمثلاً بدیوان المظالم أن یعزز مبدأ حق  -

الدفاع في تطبیقاتھ القضائیة وأن یسھب في تسبیب الأحكام الصادرة منھ لإرساء 

مبادئ نظامیة عامة یمكن الركون إلیھا عند غیاب النص حیث أن أحكام دیوان 



 

 

 

 

 

 ١٩٥

لق بحق الدفاع وضمانات التأدیب وآلیات المظالم المذكور تعتبر قلیلة فیما یتع

  .تطبیق ھذه الضمانات

نوصي بأن یضم الاختصاص بالفصل في الدعاوي الجزائیة المناط بدیوان المظالم  -

إلى المحاكم الشرعیة باعتبارھا صاحبة الولایة العامة في القضاء بالمملكة العربیة 

الم قد أشارت إلى أن السعودیة، إذ أن المذكرة الإیضاحیة لنظام دیوان المظ

ولكن بما أن "وذلك بنصھا على أنھ . الاختصاصات الجزائیة لدیوان المظالم مؤقتة

الدیوان جھة قضاء إداري فإن اختصاصاتھ الجزائیة مؤقتة إلى حین عمل 

". الترتیبات اللازمة لقیام المحاكم بالفصل في تلك القضایا وفق نظام القضاء

 بتلك المھمة على أكمل وجھ، خاصة بعد صدور والمحاكم الآن مھیأة للقیام

نظام المرافعات الشرعیة، ونظام الإجراءات (الأنظمة العدلیة الثلاثة وھي 

  ). الجزائیة، ونظام المحاماة

 أن – إن أخطانا –وأخیراً، نرجو أن نكون قد وفقنا فیما ھدفنا إلیھ، وحسبنا 
  .الكمال الله وحده



 

 

 

 

 

 ١٩٦

  مراجع البحث
  لعربيةالمراجع ا: ًأولا
   الكتب والرسائل والأبحاث– ١

 تطبیقیة دراسة ضماناتھ، طبیعتھ، – التأدیب مجالس الموافى، نظام أحمد .١

النشر  تاریخ العربیة، مصر، النھضة دار الإداریة العلیا، المحكمة أحكام على

  .بدون

 التأدیبیة الإجراءات منصور، عباس إبراھیم– أحمد رشوان محمد/  الأستاذان .٢

  .م ١٩٦٩القاھرة،  العام، بالحكومة والقطاع المدنیین للعاملین

لسان  ،)منظور ابن(مكرم  بن محمد الدین جمال الفضل أبي العلامة الإمام .٣

 القاھرة، الحدیث، دار مطبعة، اسم دون من ،2 ج الثاني، المجلد العرب،

٢٠٠٣.  

 فة،المعر دار البلاغة، أساس الزمخشري، محمود القاسم ابو االله جار الإمام .٤

  .تاریخ النشر بدون بیروت،

اللواء محمد ماجد یاقوت، أصول التحقیق في المخالفات التأدیبیة، منشأة  .٥

  .م٢٠٠٢المعارف، الأسكندریة، مصر ،

اللواء محمد ماجد یاقوت، شرح القانون التأدیبي، منشأة المعارف،  .٦

  .م٢٠٠٦الأسكندریة، 

مكتب الجامعي ، ال١المستشار ممدوح طنطاوي، الدعوى التأدیبیة، ط .٧

  .٤٣٤، ص٢٠٠١الحدیث، 



 

 

 

 

 

 ١٩٧

 السیاسیة الحقوق العام الموظف لممارسة القانوني حمید، التنظیم رحیم أمین .٨

  .م ٢٠١٤بابل ، جامعة القانون، كلیة ماجستیر، رسالة مقارنة، دراسة –

 ،٣ط العربیة السعودیة، جدة، المملكة في الإداري القانون زید، أبو  جابر .د .٩

  .م ٢٠٠٦التوزیع ،و للنشر حافظ دار

 التأدیب، قضاء الثالث، الكتاب الإداري، القضاء الطماوي، محمد  سلیمان .د .١٠

  . م١٩٨٧ القاھرة، العربي، دار الفكر ،١ط

 دراسة – للقرارات الإداریة العامة النظریة الطماوي، محمد  سلیمان .د .١١

  . م١٩٨٤ العربي، الفكر دار ،٥ ط مقارنة،

 العربیة، النھضة دار العامة، الوظیفة في یبالتأد حسن، الفتاح  عبد .د .١٢

  .م١٩٦٤ القاھرة، المطبعة العالمیة،

 العامة، دراسة في الوظیفة التأدیب ضمانات الحربي، شدید بن  عبداللطیف .د .١٣

 مطابع الدار السعودي، القضاء علیھ استقر بما مقارنة فقھیة تأصیلیة تحلیلیة

   م٢٠٠٦ ھـ، ١٤٢٧ القاھرة، الھندسیة،

 الطبعة المقارن، السعودي الإداري النظام ریان، مبادئ  عبدالمحسن .د .١٤

  .م٢٠٠٨ ھ، ١٤٢٩جدة،  والتوزیع، للنشر حافظ دار الثالثة،

 منشور بحث مقارنة، دراسة – الاحتیاطي الوقف بركات، احمد فؤاد  عمرو .د .١٥

  .م١٩٨٤، دیسمبر ٢، عدد ٢٦مجلة العلوم الإداریة، مصر، السنة  في

 العالمیة، المطبعة العام، للموظف التأدیبیة المسؤولیة الملط، دتجو  محمد .د .١٦

  .م١٩٦٧القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٩٨

 التأدیب بنظم ومقارنة العام القطاع في العاملین تأدیب عصفور،  محمد .د .١٧

  .م١٩٧٢الأخرى، دار النشر بدون، 

الكبرى،  الاستقلال مطبعة التأدیب، في عامة نظریة نحو عصفور،  محمد .د .١٨

  .م١٩٦٧

 وعلم الإداري القانون التادیبیة بین الجریمة عثمان، محمد مختار حمد م .د .١٩

  .م ١٩٧٣ العربي، الفكر دار ،١ ط دراسة مقارنة، العامة، الإدارة

 ،)الإلغاء قضاء(الدولة  ومجلس الإداري القضاء فھمي، زید أبو  مصطفى .د .٢٠

  .م ١٩٩٩ الأسكندریة، الجامعیة، المطبوعات دار

 بالدولة المدنیین للعاملین التأدیبیة المسألة ھین،شا محمد  مغاوري .د .٢١

  . م١٩٧٤للطباعة، القاھرة،  الھنا دار العام، والقطاع

 الثقافة دار ،1 ط الثاني، الكتاب الإداري، كنعان، القانون سالم  نواف .د .٢٢

  .٢٠١٠ الأردن، عمان، والتوزیع، للنشر

لدعاوي التأدیبیة أحمد بن محمد الشمري، ولایة دیوان المظالم بنظر ا. د .٢٣

بالمملكة العربیة السعودیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، 

  .ھـ١٤٣٦ م، ٢٠١٤كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

، دار النھضة ٢أحمد سلامة بدر، التحقیق الإداري والمحاكمة التأدیبیة، ط . د .٢٤

  .٢٠١٠العربیة، 

 الإداري التحقیق مرحلة في فالموظ ضمانات منصور الجربوع، بن أیوب. د .٢٥

 متخصصة علمیة دوریة مجلة العامة الإدارة السعودي، دوریة النظام في



 

 

 

 

 

 ١٩٩

، المملكة العربیة )٤٤(في الریاض، العدد الأول، المجلد رقم  تصدر محكمة

  .م٢٠٠٤السعودیة، 

حاتم بكار، حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف في . د .٢٦

 الوظیفة أحكام المھدوي، شرح حموده  حسین . سنة طبع دالإسكندریة، بدون

  .م١٩٨٦ لیبیا، طرابلس، والتوزیع والإعلان، للنشر العامة المنشأة العامة،

خالد خلیل الظاھر، أحكام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، . د .٢٧

  .م٢٠٠٥دراسة تحلیلیة، الریاض، مركز البحوث، معھد الإدارة العامة، 

ذكي محمد النجار، الوجیز في تأدیب العاملین بالحكومة والقطاع العام، . د .٢٨

  .م١٩٨٤، دار النشر بدون، ١ط

سعد الشتیوي، التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة، دار الفكر . د .٢٩

  .م٢٠٠٧الجامعي، الأسكندریة ،

اسة التأدیب، در قضاء :الثالث الكتاب الإداري، القضاء الطماوي، سلیمان .د .٣٠

  .م ١٩٩٥ القاھرة، العربي، الفكر دار ،٣ط  مقارنة،

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات التأدیب في التحقیق الإداري . د .٣١

  . م٢٠٠٣والمحاكمة، شبین الكوم، مصر، 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضوابط العقوبة الإداریة العامة، دار الكتاب . د .٣٢

  .م٢٠٠٨الحدیث، القاھرة، 

بد الفتاح بیومي حجازي، أصول التحقیق الابتدائي أمام النیابة الإداریة، ع. د .٣٣

  .م٢٠٠٧دار الكتب القانونیة، مصر، 



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

 – العامة الوظیفة في التأدیبیة عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر، الضمانات. د .٣٤

  .تاریخ النشر بدون التألیف، دار مطبعة دراسة مقارنة،

ى أعمال الإدارة في المملكة العربیة علي شفیق، الرقابة القضائیة عل. د .٣٥

السعودیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، الریاض، مركز البحوث، معھد الإدارة 

  .م٢٠٠٢العامة، 

القانون الإداري، مكتبة ومطبعة الاشعاع، الأسكندریة،  الحلو، راغب ماجد. د .٣٦

  .  م١٩٩٩

  .م١٩٨٥والنشر،  للطباعة الفنیة الإداري، القضاء راغب الحلو، ماجد. د .٣٧

 دار الثانیة، الطبعة التأدیب، في الإجرائیة الشرعیة الھادي، عبد ماھر .د .٣٨

  .م١٩٨٦ القاھرة، غریب للطباعة،

 – والضمان الفاعلیة بین الرئاسیة السلطة ھیكل، الطیب أحمد محمد .د .٣٩

  . م١٩٨٤ العامة، الإدارة وعلم الإداري بین القانون مقارنة دراسة

 العربیة المملكة في وتطبیقاتھ المدنیة الخدمة اممحمد زوید العتیبي، نظ. د .٤٠

  . م٢٠٠٧الحمیضي،  مطابع السعودیة، الریاض،

السلطة المختصة بتأدیب الموظفین وضماناتھم في  محمد ماھر الصواف،. د .٤١

دراسة تحلیلیة مقارنة، الریاض، مركز البحوث، : المملكة العربیة السعودیة

  . ھـ١٤٠٨معھد الإدارة العامة، 

لیكة الصروخ، التأدیب بین الفاعلیة الإداریة وضمان الموظفین، بحث م. د .٤٢

  . م١٩٨٥منشور بمجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٢٠١

 النظام في العام للموظف التأدیبیة سعید ھبیلي، الضمانات محمد عبداالله .٤٣

 جامعة ة،والإدار الاقتصاد كلیة ماجستیر، رسالة مقارنة، السعودي، دراسة

  . م٢٠٠٥جدة،  عبدالعزیز، الملك

 التأدیبیة، العقوبة لفرض السابقة الموظف ضمانات عبید، عاجل عدنان .٤٤

  .م ٢٠٠٢صدام،  جامعة للحقوق، صدام كلیة إلى مقدمة رسالة ماجستیر

 محمود تقدیم یحیى، الحاج بن الجیلاني البلیش، بلحسن ھادیة، بن علي .٤٥

 التونسیة للشركة الكتاب مصنع ،١ ط ب،الجدید للطلا القاموس السعدي،

  .م ١٩٧٩ للتوزیع،

 العربي، الكتاب دار الصحاح، مختار الرازي، القادر عبد بن بكر أبي بن محمد .٤٦

  . م١٩٨٢ لبنان، بیروت،

 التحقیق ھیئة لأعضاء التأدیبیة المسؤولیة أحمد المقصودي، بن محمد .٤٧

 العربیة المملكة في لمالمظا القضاء ودیوان لنظامي وفقًا العام والإدعاء

 جامعة قسم الأنظمة، والإدارة الاقتصاد كلیة ماجستیر، رسالة السعودیة،

  .م٢٠٠١ –ھ  ١٤٢٢ جدة، عبدالعزیز، الملك

  :الدوریات-٢

 في تصدر محكمة متخصصة علمیة دوریة مجلة العامة الإدارة دوریة .٤٨

  الریاض، المملكة العربیة السعودیة

  .اھرة، مصرمجلة العلوم الإداریة، الق .٤٩

 .مجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة .٥٠

  



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

  :الأنظمة والقوانین واللوائح-  ٣

  ).١٧٨٩(إعلان حقوق الإنسان الفرنسى لسنة  .٥١

 الصادر في ٦٣٤القانون الخاص بحقوق والتزامات الموظفین الفرنسي رقم  .٥٢

  .١٩٨٣ یولیو عام ١٣

  .م١٩٠٥ أبریل ٢٢قانون المالیة الفرنسي الصادر بتاریخ  .٥٣

 الملكي بالمرسوم الصادر السعودي الموظفین تأدیب لنظام التفسیریة  اللائحة .٥٤

  .٧/ رقم م 

الصادرة : اللائحة الداخلیة لھیئة الرقابة والتحقیق بالمملكة العربیة السعودیة .٥٥

  . ھـ١٣٩٢ / ٧ / ١وتاریخ ) ر / ٣/ ١٣١٣٦(بالأمر السامي رقم 

   مجلس بقرار الصادر المظالم دیوان أمام والإجراءات المرافعات لائحة .٥٦

  . ھـ١٤٠٩ / ١١ / ١٦وتاریخ ) ١٩٠(الوزراء رقم 

لائحة الواجبات الوظیفیة الصادرة بقرار وزیر الخدمة المدنیة في المملكة  .٥٧

  . ھـ١٤٢٧/٣٠/١١ وتاریخ ١٠٨٠٠/٧٠٣العربیة السعودیة رقم 

 التعریف – قیقوالتح الرقابة ھیئة باختصاص المتعلقة الأنظمة مجموعة .٥٨

 ١٤٢١ السعودیة، اختصاصاتھا،- تشكیلھا-نشأتھا :الرقابة والتحقیق بھیئة

  .ھ

) ٢/م(نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .٥٩

  .ھـ٢٢/١/١٤٣٥وتاریخ 

الصادر بالأمر الملكي رقم : النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربیة السعودیة .٦٠

  . ھـ١٤١٢/ ٨/ ٢٧ وتاریخ) ٩٠/ أ(



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

وتاریخ ) ٤٩/م(نظام الخدمة المدنیة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .٦١

  ھـ ١٣٩٧ /٧/ ١٠

 الملكي بالمرسوم الصادر العربیة السعودیة المملكة في العام الموظفین نظام .٦٢

  .ھـ١٣٧٧ / ١١ / ٢٩وتاریخ  ٢٤/ م رقم

: لعربیة السعودیةنظام تأدیب الموظفین والمذكرة التفسیریة بالمملكة ا .٦٣

ھـ، بالموافقة علیھ ١/٢/١٣٩١ وتاریخ ٧/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

ھـ، ونشر ٢٨/١٠/١٣٩٠ وتاریخ ١٠٢٣بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

  .ھـ١٠/٢/١٣٩١ وتاریخ ٢٣٦٥بملحق جریدة أم القرى بعدد 

  :مجموعة الأحكام القضائیة -  ٤

موعة الثانیة، المجموعة الثانیة، الأحكام مجموعة أحكام ھیئة التأدیب، المج .٦٤

  .ھـ١٣٩٧الصادرة حتى نھایة عام 

مجموعة المباديء الشرعیة والنظامیة التي قررتھا لجنة تدقیق القضایا في  .٦٥

  . ھـ١٣٩٩ حتى ١٣٩٧دیوان المظالم في الفترة من 

مجموعة المباديء الشرعیة والنظامیة التي قررتھا ھیئات ولجان ودوائر  .٦٦

   ه ١٤٠١خلال عام الدیوان 

مجموعة المباديء الشرعیة والنظامیة التي قررتھا ھیئات ولجان ودوائر  .٦٧

الریاض إدارة وتصنیف ونشر الأحكام بدیوان ( ھـ ١٤٠٠الدیوان خلال عام 

  ). ھـ١٤٠٦المظالم، 
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